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Abstract: Through the current study, we seek to explain the 

system of federalism in the new Iraqi constitution of 2005 

through a theoretical study of the concept of the federal system 

existing in many countries, and in its practical aspect, we present 

the most prominent aspects related to this system in Iraq after 

2005. The study reached a set of results. Most notably: 

Implementing federalism will enhance the concept of political, 

economic and administrative participation, which is considered 

sufficient to achieve political stability in Iraq. The most 

appropriate system to apply in Iraq is to establish a federal system 

according to administrative and geographical foundations, as is 

done in most of the successful federal experiments in the world.  
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 الفيدرالية بين النظرية والتطبيق في الدستور العراقي الجديد 

رمضان غزال نعمان  .مم.  

، العراقديالى ،ديالى، جامعة الطب كلية   

tujr@tu.edu.iq 

نسعى من خلال الدراسة الحالية الى بيان نظام الفيدرالية في الدستور العراقي الجديد    :الخلاصة

من خلال الدراسة النظرية لمفهوم النظام الفيدرالية القائم في العديد من الدول وفي    2005لعام  

العراق بعد عام   النظام في  المتعلقة بهذا  الجوانب  ابرز  الى  التطبيقي نعرض  وقد    2005جانبه 

ابرزها:   النتائج  الى مجموعة من  الدراسة  الفيدرالية سوف يعزز من مفهوم  توصلت  ان تطبيق 

في  السياسي  الاستقرار  بتحقيق  كفيل  تعتبر  التي  والادارية  والاقتصادية  السياسية  المشاركة 

افية  ان النظام الانسب تطبيقه في العراق هو اقامة نظام فيدرالي وفق اسس ادارية وجغر  العراق  

 كما هو معمول في اغلب التجارب الفيدرالية الناجحة في العالم. 

 

 

 ، جامعة تكريتالقانون, كلية 2023  ©

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2024 /اذار / 12: الاستلام  -
 2024 /آيار / 27 :القبول  -
 2024/ حزيران / 1: النشر المباشر  -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 العراق    -

 الفدرالية   -

 النظرية  -

 التطبيق  -

 الدستور  -

ان مفهوم النظام الفيدرالي في مختلف تطبيقاته يقوم على مرتكززين اساسزيين ومتناقنزين فزي   : المقدمةة  

نفس الوقت، وهما الحكم المحلي اي الحكم الذاتي والوحدة مز  المركزز، اي يكزون لديزه فزي نفزس الوقزت 

نزعة استقلال وميول اتحادية م  المركز، في نفس الوقت يعتبر هو خير حافظ لوحدة الدولزة مزن التفكز  

والتقسيم إلى دويلات صغيرة، وتعتبر مسألة الحفاظ على خصوصيات المكونات المختلفة فزي الدولزة مزن 

ابرز حسنات ومميزات تطبيزق الفيدراليزة. لقزد كزان العزراق ومنزذ تأسزيس الدولزة العراقيزة هزو  ا سزلطة 

مركزية موحدة، حيث ظهرت هنال  العديد من المحاولات من الاكراد للحصول على حكم  اتزي والتطلز  

إلى اللامرمكزية في حكم مناطقهم و ل  لأسباب متعددة، لكن تل  المطالبات لم تتوفق في الحصزول علزى 

هزي اول خطزوة   1991هدفها المنشود الا بعد عقود من الزمن، حيزث كانزت فتزرة التسزعينات وبالتحديزد  

لتطبيق  ل  النظام حيث حصلت المناطق الكردية على الحكم الذاتي، وجاء  ل  بعد الحصار الذي فزرض 

على العراق والنغوط الدولية والعقوبات التي فرضت عليه كلها اسباب اضزعفت الدولزة العراقيزة و لز  

الامر قد اجبرها على اتخا  مثل  ل  القرار، والحديث عن تطبيزق الفيدراليزة بشزكل جزدي، و لز  حصزل 

الاكراد على الحكم الذاتي لمناطق شمال العراق، الا ان الفترة التي قد اعقبت الاحتلال الامريكزي للعزراق 

قد شهدت تطورات جوهرية فيما يتعلزق بموضزوا الفيدراليزة حيزث قزد بزدي الحزديث عزن   2003بعد عام  

اعادة صياغة شكل الدولة العراقية بشكل جديد وتحويلها من دولة مركزية إلى دولة فيدرالية، وقد تبلورت 

حيث نصت المادة الرابعزة  2004تل  الافكار من خلال اصدار قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 

على ان نظام الحكم في العراق جمهوري اتحزادي فيزدرالي ديمقراطزي تعزددي وكزذل  قزد نزو الدسزتور 

في المادة الاولى على توضيح شكل الدولة العراقية على ان جمهوريزة العزراق   2005العراقي الدائم لعام  

دولة مستقلة  ات سيادة نظام الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي، وتل  النصوص الدستوري قزد 

حيث اصبحت دولة فيدرالية دستوريا و ل  كما جزاء   2003توضح شكل الدولة العراقية الجديدة بعد عام  

في النصوص الدستورية التي وضحت شكل العلاقة بين المركز والاقزاليم وكزذل  توزيز  الاختصاصزات 

وآليات تكوين الاقاليم، حيث ان كل تل  المعطيزات تككزد علزى الفيدراليزة فزي العزراق. حيزث ان دراسزتنا 

لموضوا الفيدرالية في العراق تكون من خلال توضيح ماهية الفيدرالية بشزكل عزام وكزذل  بيزان طبيعزة 

العلاقة بين كل من الفيدرالية والاستقرار السياسي في العراق وهل يكدي تطبيق الفيدرالية في العراق إلى 

 تحقيق، الاستقرار السياسي وما هي اشكال التفاعلات بينهما.
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 المبحث الأول 

 بنية النظام الفيدرالي في العراق  

ادى  ل  إلى خلق حالة من الفراغ الدستوري   2003بعد انهيار نظام الحكم في العراق بعد عام    

والسياسي في العراق، حيث كلف الحاكم المدني للعراق )بول بريمر( من قبزل حكومزة الولايزات المتحزدة 

برئاسزة سززلطة الائززتلاف المكقتززة باصززدار قززانون لسزلطة الائززتلاف المكقتززة، حيززث اعطززي لهززذ  السززلطة 

( في عام 1483مسكولية ممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية والقنائية استنادا إلى قرار مجلس الامن )

حيث ان تل  الخطزوة التزي قزام بهزا الحزاكم المزدني هزي بهزدف انشزاء نظزام سياسزي علزى اسزس   2003

الديمقراطية والعمل باقتصاد السوق، حيث كلف مجلس الحكم المشزكل مزن قبزل سزلطة الائزتلاف بتشزكيل 

لجنة تتولى وض  الدستور للدولة، وقد عملت تل  اللجنة إلى اصدار قانون ادارة الدولة العراقي المكقزت، 

ان ابرز سمات  ل  القانون هو انشاء نظام سياسي توجد فيه حكومة دستورية تعددية، وكزذل  عمزل  لز  

القانون على ارساء قواعد النظام الفيدرالي الاتحادي اللامركزي فزي العزراق الا ان مفهزوم الفيدراليزة قزد 

حيزث وضزح شزكل الدولزة الفيدراليزة وسبزت اسزهها،  2005تعزز اكثر من الدستور العراقي الزدائم للعزام  

 وسوف ندرس  ل  المبحث من خلال مطلبين التاليين : 

 المطلب الأول: التركيبة الفيدرالية في العراق دستوريا وقانونيا : 

ان ابرز سمات النظام الفيدرالي هو وجزود دولزة وسزلطة واحزدة تكزون فزوق دول الاعنزاء فزي 

الاتحاد حيث تمزارس صزلاحياتها وسزلطاتها وفزق مزا حزدد  الدسزتور وكزذل  يحزدد الدسزتور صزلاحيات 

 ( . 201: 1990وسلطات دول الاعناء في الاتحاد الفيدرالي )صالح والعاني، 

م  وجود احتمالية في حصول تنارب فزي الصزلاحيات والسزلطات عملزت تلز  الدسزاتير علزى 

توزيززه الاختصاصززات والسززلطات بززين كززل مززن المركززز والاقلززيم، وان طريقززة توزيزز  الاختصاصززات 

والسلطات بين كل من المركز والاقليم ، وان طريقة توزي  الاختصاصات تختلف بطبيعة الحال من نظام 

 (.130: 1969إلى اخر)ليلة، 

ان الدولة الاتحادية التي كانت طريقة نشزأتها عزن طريزق اتفزاق العديزد مزن الزدول المتفقزة علزى 

الاتحاد فيما بينها وتكوين دولة اتحادية تعمل على الاحتفاظ بالجزء الاكبر من الصلاحيات، علزى العكزس 

من الدول التي تنشأ عن طريق التفك  من دولة موحزدة، حيزث تكزون الصزلاحيات الاكبزر لدولزة الاتحزاد 

 ( . 176: 1998باعتبارها هي مصدر السلطات )عبد الغني، 

 اولا: النشأة الفيدرالية وفق قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية : 

من المتعارف عليه من اغلب الفقهاء ان هنال  طريقتين لنشأة الفيدراليزة، الطريقزة الاولزى يطلزق 

عليها الاتحاد عن طريق الاننمام، اي عن طريق اننمام او اتحاد العديد من الدول م  بعنزها الزبع  

 ( .38: 1956وتكوين دولة اتحادية )حافظ، 

اما الطريقة الثانية وهي تكون عن طريزق الانفصزال، ويطلزق عليهزا الاتحزاد المركززي اي عزن 

طريق تفك  دولة ما وتحولها إلى دويلات متعددة م  الاحتفزاظ والارتبزاط باتحزاد مركززي و لز  لوجزود 

 ( . 244: 1990العديد من الروابط والعوامل المشتركة فيما بينهم )سليمان، 

من المعروف ان العملية السياسية التي اعقبت الاحتلال الامريكي للعراق كانت بمبادرة مزن قبزل 

سلطة الاحتلال الامريكي برئاسة الحاكم المدني بول بريمر، و لز  مزن خزلال السزعي فزي اعزادة وانشزاء 

نظام سياسي في العراق، يعتمد في بناء النظام على كل من الديمقراطية واقتصزاد السزوق، اي يسزتند هزذا 

النظام على الليبرالية الاقتصادية والسياسية، حيث تم العمل على انشاء لجنة تحنيرية لكتابة الدستور من 

قبل مجلس الحكم، حيث ان شكل هذ  اللجنة مشزابهة إلزى حزد مزا شزكل مجلزس الحكزم مزن ناحيزة التمثيزل 

 ( . 58: 2014)حافظ، 
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حيث تشكلت لجنة صياغة الدستور برئاسة د. عدنان الباجه جزي وفريزق مزن القنزاة والخبزراء، 

و ل  لاصدار قانون مكقت لادارة الدولة، وبعد العديد من المباحثات والحوارات وافق مجلس الحكم علزى 

 ( . 59: 2014)حافظ،  28/3/2004اصدار القانون المكقت لادارة الدولة بتاريخ 

ظهرت الفيدرالية بالنو الصريح والواضح وفق ماجاء في المادة الرابعة من قانون ادارة الدولزة 

للمرحلة الانتقالية )بان نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي يجزري تقاسزم 

السلطات فيه بين الحكومات الاتحادية والحكومات الاقليميزة والمحافظزات والبلزديات والادارات المحليزة، 

ويقوم النظام الاتحادي على اساس الحقزائق الجغرافيزة والتاريخيزة والفصزل بزين السزلطات، ولزيس علزى 

: 2004اساس الاصل او العرق او القومية او الاسنيزة( )قزانون ادارة الدولزة المكقزت للمرحلزة الانتقاليزة، 

 المادة الرابعة( . 

. توزي  الاختصاصات بين السزلطات الاتحاديزة وسزلطة الاقزاليم فزي الاتحزاد الفيزدرالي وفزق الدسزتور 1

المكقت تعتبر مسألة توزي  الصلاحيات والاختصاصات بين كل من السزلطة الاتحاديزة وسزلطات الاقزاليم 

والمحافظات من اهم المواضي  في الاتحاد الفيدرالي، ولا يمكن الحديث عن وجزود اتحزاد فيزدرالي بزدون 

ان يكون هنال  توزي  في الصلاحيات والاختصاصات، فقد وضح قانون ادارة الدولزة للمرحلزة الانتقاليزة 

 توزي  الصلاحيات والاختصاصات فيما يلي: 

 أ. صلاحيات واختصاصات الحكومة العراقية الانتقالية : 

رسم السياسة الخارجية، والتمثيل الدبلوماسي، والتفزاوض بشزأن المعاهزدات والاتفاقيزات الدوليزة  .1

والتوقي  عليها، وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجيزة وسياسزات الاقتزراض 

 السيادي. 

وض  سياسة وتنفيذ الامن الوطني، يمزا فزي  لز  انشزاء قزوات مسزلحة وادامتهزا لتزأمين وحمايزة  .2

 وضمان امن وحدود البلاد والدفاا عن العراق . 

رسم سياسة المالية، واصدار العملة، وتنظزيم الجمزارو وتنظزيم السياسزة التجاريزة عبزر الاقزاليم  .3

والمحافظزات فزي العزراق ووضزز  الميزانيزة العامزة للدولزة ورسززم السياسزة النقديزة وانشزاء بنزز  

 مركزي وادارته . 

 تنظيم امور المقاييس والاوزان ورسم السياسة العامة للاجور.  .4

ادارة الثززروات الطبيعيززة للعززراق والتززي تعززود لجميزز  الابنززاء الاقززاليم والمحافظززات فززي العززراق  .5

بالتشززاور مزز  حكومززات وادارات هززذ  الاقززاليم والمحافظززات تززوزا الززواردات الناتجززة عززن هززذ  

الثروات عن طريق الميزانية العامة، وبشزكل منصزف يتناسزب مز  التوزيز  السزكاني فزي جميز  

انحاء البلاد م  الاخذ بنظر الاعتبار المناطق التي حرمت منها بصورة مجحفزة مزن قبزل النظزام 

السابق ومعالجة مشاكلها بشكل ايجابي واحتياجاتهزا ودرجزة التطزور فزي المنزاطق المختلفزة مزن 

 البلاد .  

تنظيم امور الجنسية والهجرة واللجوء وتنظزيم سياسزة الاتصزالات )قزانون ادارة الدولزة المكقزت  .6

 ( . 25: المادة 2004للعام 

 ب. صلاحيات واختصاصات اقليم كردستان والمحافظات : 

على توضيح اختصاصات كل من الاقلزيم   2004عمل قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية للعام  

 والمحافظات كما يلي: 

جمي  الصلاحيات التزي لاتعزود حصزرا للحكومزة العراقيزة الانتقاليزة يجزوز ممارسزتها مزن قبزل 

حكومات الاقاليم والمحافظات، و ل  بأسرا ما يمكن، وبعد تأسيس المكسسات الحكومية المناسبة )قانون 

 ( . 57: 2004ادارة الدولة المكقت،  

 . 2004فمقتنيات الدراسة حتمت علينا  كر قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية المكقتة للعام 
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 : 2005ثانيا: الفيدرالية وفق الدستور العراقي للعام 

اعتبارها مرحلة انتقالية بكافة الابعاد التي قد شهدتها   2005ان المرحلة التي سبقت انتخابات عام  

من الناحية السياسية والقانونية، فشكل النظام الذي كان يحكم البلاد كان معيينا من جهات معروفة، وكانت 

شزهدت تشزكيل  2005السلطة التشريعية لم تكن منتخبة من قبل الشعب الا ان الفترة التي عقبت انتخابات 

الجمعية الوطنية التي قد انتخبت من قبل الشعب، حيث شكلت الجمعية الوطنية لجنة دستورية كلفت بمهمة  

الاعداد لدستور عراقي جديد وقد اعدت تل  اللجنة الدستور وقد تم الاستفتاء عليه من قبل الشزعب بتزاريخ 

ابواب وقزد حزدد البزاب الاول ابزرز المبزادئ الرئيسزية   6حيث تنمن الدستور    2005تشرين الاول عام  

للدولة حيث نصت المادة الاولى )جمهورية العراق دولة مستقلة  ات سيادة ونظزام الحكزم فيهزا جمهزوري 

 ( . 97: 2007نيابي برلماني ديمقراطي( )الحسيني، 

وقد عملت الجمعية الوطنية في تشكيل تل  اللجنة على مرعاة تمثيل كافة اطياف الشعب العراقزي 

 (.201: 2018للمشاركة في صياغة مسودة الدستور)عمر، 

وتوجد هنال  العديد من المواد الدستورية الحريصة التي توض  شكل الحكم في العراق علزى انزه 

الدائم )تتكون السلطة التشريعية   2005من الدستور العراقي لعام    48اتحادي فيدرالي، حيث نصت المادة 

)يتكزون النظزام الاتحزادي فزي جمهوريزة  116من مجلس النواب ومجلس الاتحاد( وكزذل  نصزت المزادة 

 العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية( . 

يحزق لكزل   119وكذل  وضح الدستور العراقي آليزة تكزوين اقزاليم جديزدة حيزث تنزمنت المزادة  

 محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه ويقدم باحدى الطريقتين: 

 : الطلب من سلث الاعناء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين اقاليم . اولا

: الطلب من عشر نزاخبين فزي كزل محافظزة مزن المحافظزات التزي تزروم تكزوين الاقزاليم )الانبزاري، ثانيا

2009 :23-33 . ) 

 :  2005اولا: بنية النظام الفيدرالي في الدستور العراقي الدائم لعام 

 . شكل السلطات الاتحادية : 1

شكل السلطات وحدد اختصاص كل منهما ، و ل  من   2005لقد بين الدستور العراقي الدائم لعام  

خلال الاقصاء بين السلطات، حيث ان السلطة الاتحادية تتألف من السلطة التنفيذية والتشريعية بالاضزافة 

 إلى السلطة القنائية. 

ان السلطة التشريعية في الدستور العراقي تتكون من مجلسين همزا مجلزس النزواب أ. السلطة التشريعية:  

 ومجلس الاتحاد . 

ان مجلس النواب يتكون من عدد محدد من الاشزخاص، حيزث ان طريقزة التمثيزل فزي . مجلس النواب:  1

المجلس تكون بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من الشزعب العراقزي، حيزث يعمزل علزى تمثزيلهم فزي 

مجلس النواب وفق طريقة الانتخاب المتبعزة فزي انتخابزات مجلزس النزواب وهزي الاقتزراا العزام السزري 

 ( . 49: 2005المباشر )الدستور العراقي الدائم لعام، 

حيث يشترط على الشخو الزذي يرشزح للانتخابزات فزي مجلزس النزواب ان يكزون عراقيزا، وان 

سزنوات  4يكون كامل الاهلية العقلية، وان لكل دورة في مجلس النواب مدة محددة حيث حزددها الدسزتور 

 ( . 56)الدستور العراقي: 

ان لمجلس النواب فصلين تشريعيين في السنة الواحدة، وان النظام الداخلي هو الذي يحدد توقيزت 

الفصلين التشريعيين حيث يشترط على مجلس النواب الذي توش  فترته التشزريعية ان تنتهزي مز  تززامن 

عرض الموازنة العامة اتمام اقرار الموازنة ومن بعدها ينهون الفصل التشريعي )الدستور العراقي الزدائم 

 ( . 57: 2005لعام 
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توجد هنال  العديد من الحالات الاستثنائية لدعوة مجلس النزوار إلزى الانعقزاد بعزد انتهزاء الفصزل 

التشززريعي، حيززث يكززون لززرئيس الجمهوريززة او رئززيس الززوزراء دعززوة مجلززس النززواب إلززى عقززد جلسززة 

عنوا مزن اعنزاء مجلزس النزواب دعزوة المجلزس إلزى عقزد جلسزة   50استثنائية، وكذل  يكون الحق لز  

استثنائية، حيث تكون الجلسة مقتصرة على مناقشة الموضوا الذي بسببه تم عقد الجلسة ولا يمكن اعتبار 

النصاب مكتملا في مجلس التواب الا بعد حنور الاغلبية المطلقة لمجموا الاعناء في مجلس النزواب، 

وتم الموافقة على اتخا  القرارات داخل المجلس بالاغلبية البسيطة و لز  بعزد تحقيزق النصزاب )الدسزتور 

 ( . 59 -58: 2005العراقي الدائم لعام 

 ب. اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب : 

( ومزن اهزم تلز  61حدد الدستور العراقي اختصاصات ومهام مجلس النواب و لزد وفزق المزادة )

 الاختصاصات والمهام. 

 تشري  القوانين الاتحادية .  .1

 الرقابة على اداء السلطة التنفيذية .   .2

 انتخاب رئيس الجمهورية.  .3

تنظيم عملية المصادقة على المعاهداات والاتفاقيات الدولية، بقزانون يسزن بأغلبيزة سلثزي اعنزاء  .4

 ( . 61: 2005مجلس النواب )الدستور العراقي لعام 

 ج. الموافقة على تعيين كل من: 

رئيس واعناء محكمة التمييز الاتحادية، رئيس الادعاء العام، رئزيس هيةزة الاشزراف القنزائي  -

 بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح من مجلس القناء الاعلى . 

 السفراء واصحاب الدراجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء.  -

رئيس اركان الجيش ومعاونيه ، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخزابرات،  -

 بناء على اقتراح مجلس الوزراء . 

 د. مسؤولية مسألة ومحاسبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء: 

مسألة رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعناء مجلس النواب، بعد ادانتزه مزن المحكمزة  .1

 الاتحادية العليا في احدى الحالات التالية : 

 الحنث في اليمين الدستوري .  .2

 انتهاو الدستور. .3

 الخيانة العظمى.  .4

لعنو مجلس النواب ان يوجه إلزى رئزيس مجلزس الزوزراء والزوزراء، اسزةلة فزي اي موضزوا  .5

يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة على اسةلة الاعناء وللسائل وحد  حق التعقيزب علزى 

 الاجابة . 

يجوز لخمسة وعشرين عنوا في الاقل من اعناء مجلس النواب طرح موضوا عام للمناقشة،  .6

لاستيناح سياسية واداء مجلس الزوزراء او احزد الزوزارات، ويقزدم إلزى رئزيس مجلزس النزواب 

 ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعدا للحنور امام مجلس النواب لمناقشته . 

لعنو مجلس النزواب وبموافقزة خمزس وعشزرون عنزوا توجيزه اسزتجواب إلزى رئزيس مجلزس  .7

الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشكون التي تدخل في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة فزي 

 الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه . 
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لرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسزحب الثقزة مزن رئزيس مجلزس الزوزراء بنزاء  .8

( اعنائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ولا يجزوز تقزديم الطلزب 1/5على طلب خمس )

 الا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام على الاقل من تقديم الطلب . 

يقرر مجلس النواب سحب الثقزة مزن رئزيس مجلزس الزوزراء بالاغلبيزة المطلقزة لعزدد الاعنزاء  .9

 ( . 61: 2005)الدستور العراقي الدائم لعام 

  ج. مجلس الاتحاد : 

( من الدستور العراقي على تكوين وانشزاء مجلزس تشزريعي يزدعى مجلزس 65لقد نظمت المادة )

الاتحاد ، حيث نصت المادة على )يتم انشزاء مجلزس تشزريعي يزدعى بمجلزس الاتحزاد ينزم ممثلزين عزن 

الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه وشروط العنوية فيه واختصاصزاته وكزل مزا 

 ( . 65: 2005يتعلق به بقانون يسن باغلبية سلثي اعناء مجلس النواب( )الدستور العراقي لعام 

الا ان هذا المجلس لم يفعل إلزى حزد الان فزي العزراق وتوصزي الدراسزة باعزادة تفعيزل دور هزذا 

 المجلس باعتبار  احد ضمانات تطبيق الفيدرالية في العراق. 

 د. شكل السلطة التنفيذية الاتحادية . 

مزن رئزيس  2005تتكون السلطة التنفيذية في الدولة العراقية وفق الدسزتور العراقزي الزدائم لعزام 

 الجمهورية ورئيس الوزراء، فقد حدد الدستور العراقي كلا من اختصاصات وصلاحيات كل سلطة . 

  . رئيس الجمهورية : 1

هو رئيس الدولة ورمز وحد  الوطن ، يمثل سيادة البلاد ، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، 

والمحافظة على استقلال العراقي، وسيادته، ووحدتزه وسزلامه اراضزية وفقزا لاحكزام الدسزتور )الدسزتور 

 ( . 57: 2005العراقي لعام 

ان رئيس الجمهورية ينتخب من قبل اعناء مجلس النواب بعد حصوله على اغلبية سلي اعنائه 

، وفي حالة حدوث تنافس ولم يحصل على الاغلبية المطلوبة يتم احتساب من يحصل على النسبة الاعلزى 

 ( . 70: 2005من الاصوات في الاقتراا الثاني )الدستور العراقي لعام 

وقد حدد الدستور العراقي فزي شزخو رئزيس الجمهوريزة وتزوفر بعز  الشزروط للترشزح لهزذ  

 المنصب : 

 ان يكون بالولادة من ابوين عراقيين.  -

 كامل الاهلية وقد اتم الاربعين من عمر  .  -

  ا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن .  -

 (.58: 2005غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف )الدستور العراقي الدائم ،  -

 اختصاصات رئيس الجمهورية : 

اصدار العفو الخاص بتوصية من رئزيس مجلزس الزوزراء، باسزتثناء مزا يتعلزق بزالحق الخزاص،  -

 بالمحكومين بالاتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري. 

المصادقة على المعاهدة والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النزواب وتعزد مصزادقا عليهزا بعزد  -

 مني خمسة وعشر يوما من تاريخ تسلمها. 

يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعزد منزي خمسزة عشزر  -

 يوما من تاريخ تسليمه . 
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دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوميا من تاريخ المصادقة  -

 على نتائج الانتخابات وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها الدستور. 

 قبول السفراء.  -

 اصدار المراسيم الجمهورية .  -

 المصداقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.  -

 يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالات. -

ممارسزة ايززة صززلاحيات رئاسزة اخززرى وارد  فززي هزذا الدسززتور. )دسززتور العزراق الززدائم لعززام،  -

2005 :73 .) 

 وترى الدراسة ان سلطات رئيس الجمهورية في العراق هي سلطات محدودة وبروتوكوليه.  

 . مجلس الوزراء الاتحادي : 2

بعد المصادقة على نتائج الانتخابات يطلب رئيس الجمهوريزة مزن مجلزس النزواب الانعقزاد حيزث 

تقدم الكتلة الاكبر الفائزة في الانتخابات او المتحالفة مرشحها إلزى رئاسزة مجلزس الزوزراء، حيزث يكلزف 

يوميزا وبعزد اكتمزال الكابينزة   30بتشكيل الكابينة الوزراء من قبزل رئاسزة الجمهوريزة بمزد  لا تزيزد عزن  

الوزراء يتم عرضها في مجلس النواب للحصول على الثقة بعد موافقة الأغلبية المطلقة في مجلس النواب 

وفي حالة الاخفاق في الحصول على الثقة يكلف شخو اخر بتشكيل الكابينة الوزارة الوزارية )الدسزتور 

 ( . 76: 2005العراقي لعام 

حيث يعتبر رئيس مجلس الوزراء هو المسكول المباشزر عزن سياسزة الدولزة، وهزو الزذي يزريس 

مجلس الوزراء، وهزو القائزد العزام للقزوات المسزلحة ، حيزث يمتلز  رئزيس مجلزس الزوزراء سزلطة اقالزة 

 (. 78: 2005الوزراء، و ل  بعد الحصول على موافقة مجلس النواب )الدستور العراقي الدائم لعام 

 وحدد الدستور العراقي العديد من الصلاحيات والاختصاصات لمجلس الوزراء :

تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف علزى عمزل الزوزارات والجهزات  -

 الغير مرتبط بوزارة . 

 اقتراح مشروعات القوانين .  -

 اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين . -

 اعداد مشروا الموازنة العامة والحساب الختامي والتنمية . -

التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء والوزراء والسفراء واصزحاب الزدرجات  -

الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصزب قائزد فرقزة فمزا فزوق، ورئزيس جهزاز 

 ( .80: 2005المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية )الدستور العراقي الدائم لعام 

 ج. شكل السلطة القضائية : 

ان شكل السلطة القنائية في العراق يتألف من مجلس المحكمة الاتحادية العليا ومجلزس القنزاء 

الاعلى ومحكمة التمييز وجهاز الادعاء العام وهيةة الاشراف القنائي اضافة إلى المحاكم الاخزرى التزي 

ينظم عملها القانون، حيث ان السلطة القنائية تتمت  بالاستقلالية والقناء هزم اينزا مسزتقلون ولايجزوز 

 ( . 69: 2014لاي سلطة التدخل في عمل السلطة القنائية )يحيى، 
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 . مجلس القضاء الاعلى:  1

يق  على عاتق مجلس القناء الاعلى مسكولية عمل الهيةات القنائية وادارة شكونها ،  ل  عزن 

 ( . 69: 2014طريق تنظيم قانون يوضح طبيعة عملها واختصاصها وقواعد عملة )يحيى، 

 ومن ابرز الصلاحيات التي يمارسها مجلس القناء الاعلى: 

 ادارة شكون القناء والاشراف على القناء الاتحادي.  -

ترشيح رئيس واعناء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعزاء العزام ورئزيس هيةزة الاشزراف  -

 القنائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم . 

اقتراح مشزروا للموازنزة السزنوية للسزلطة القنزائية الاتحاديزة وعرضزها علزى مجلزس النزواب  -

 ( . 91: 2005للموافقة عليها )الدستور العراقي الدائم لعام 

 . المحكمة الاتحادية : 2

ان المحكمزة العليزا هيةزة قنزائية مسزتقلة مزن الناحيزة الاداريزة والماليزة، يتزألف فريزق المحكمزة 

الاتحادية من مجموعة من القناة بالاضافة إلى الخبراء في الفقه الاسلامي حيث ينظم عمل تل  المحكمة 

ويحدد عدد الاعناء فيهزا بموجزب قزانون يسزن باغلبيزة اعنزاء مجلزس النزواب حيزث تكتسزب قزرارات 

 ( . 92: 2005المحكمة الاتحادية العليا صفة الالزام لكافة السلطات )الدستور العراقي الدائم لعام 

 حيث تختو المحكمة الاتحادية بالعديد من المهام.  -

 الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.  -

 تفسير نصوص الدستور.  -

الفصل في القنايا التي تنشأ عن تطبيزق القزوانين والاتحاديزة والقزرارات والانظمزة والتعليمزات  -

 و وي الشأن من الافراد وغيرهم في الطعن المباشر لدى المحكمة . 

 الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقليم او المحافظات. -

الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وينظم  ل  بقانون  -

 . 

 المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعنوية مجلس النواب .  -

الفصل في تنازا الاختصاص بين القناء الاتحادي والهيةات القنائية للاقاليم والمحافظات غير  -

المنتظمززة فززي اقلززيم الفصززل فيززث تنززازا الاختصززاص فيمززا بززين الهةززات القنززائية للاقززاليم او 

 ( . 93: 2005المحافظات غير المنتظمة في اقليم )الدستور العراقي الدائم لعام 

 توزيع الاختصاصات : 

لقد ورد نو توزي  الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والادارات المحلية في 

دستور العزراق الزدام والمكقزت حيزث اكزد الدسزتور علزى الززام الحكومزة الاتحاديزة علزى اعطزاء الاقلزيم 

والمحافظات سلطات وصلاحيات اضافية وكذل  تنظيم الوحدات الاقليمية والمحافظات ومن ضمنها اقلزيم 

 ( . 257: 2015كردستان وفق مبدي اللامركزية . )السوداني، 

وقد حدد الدستور العراقي الدائم الاختصاصات التي تكون حنرية بيد السلطة الاتحاديزة وكزذل  

 اختصاصات الاقليم بالاضافة إلى الاختصاصات المشتركة. 

 



385 
 

 

     408-376( 2024( )1) ( الجزء4) ( العدد8) ( المجلد8) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

 . اختصاصات السلطة الاتحادية : 1

رسم السياسية الخارجية والتمثيل الدبلوماسزي والتفزاوض بشزأن المعاهزدات والاتفاقيزات الدوليزة  -

وسياسات الاقراض والتوقي  عليها وابرامها ورسم السياسزية الاقتصزادية والتجاريزة والخارجيزة 

 للبلد.  

وض  سياسة الامن الوطني وتنفيذها بما في  ل  انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وامن  -

 حدود العراق والدفاا عنه . 

رسم السياسة المالية والجمركيزة واصزدار العملزة وتنظزيم السياسزة التجاريزة عبزر حزدود الاقلزيم  -

والمحافظات في العراق، ووض  ميزانية للدولة ورسم السياسزة النقديزة وانشزاء البنز  المركززي 

 وادارته . 

 تنظيم امور المقاييس والمكايبل والاوزان .  -

 تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.  -

 تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.  -

 وض  مشروا الموازنة العامة والاستثمارية.  -

تخطززيط السياسززات المتعلقززة بمصززادر الميززا  مززن خززار  العززراق وضززمان مناسززيب تززدفق الميززا   -

 وتوزيعها العادل داخل العراق وفقا للقوانين والاعراف الدولية . 

 (.110: 2005الاحصاء والتعداد العام للسكان.)الدستور العراقي الدائم لعام  -

 . اختصاصات الاقليم : 2

لسزلطات الاقلزيم الحزق فزي ممارسزة السزلطة التشزريعية والتنفيذيزة والقنزائية وفقزا لاحكزام هزذا  -

 الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطة الاتحادية.

يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تنزاق  او تعزارض  -

بين القانون الاتحادي وقانون الاقلزيم بخصزوص مسزألة لا تزدخل فزي الاختصاصزات الحصزرية 

 للسلطات الاتحادية . 

تخصيو للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا تكفي للقيام باعبائهزا  -

 ومسكولياتها م  الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها. 

تكسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعزة الشزكون الثقافيزة  -

 والاجتماعية والانمائية . 

تختو حكومة الاقليم بكل متطلبات ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي  -

 ( . 121: 2005للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم )الدستور العراقي الدائم لعام 

 . الاختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية والاقليم : 3

ادارة الجمارو بالتنسيق م  حكومات الاقاليم والمحافظة غير منتظمة في اقليم وينظم  ل  بقانون  -

. 

 تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها.  -
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رسم السياسة البيةية لنمان حماية البيةة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون م  الاقلزيم  -

 والمحافظات غير منتظمة في اقليم. 

 رسم السياسة الصحية العامة والتعاون م  الاقليم والمحافظات غير منتظمة في اقليم.  -

رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور م  الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم  -

 . 

رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما ينزمن توزيز  عزادل لهزا ويزنظم  لز  بقزانون  -

 ( . 114: 2005)الدستور العراقي الدائم لعام 

ان الحقوق والامتيازات والصلاحيات التي حصل عليه اكراد العزراق مزن خزلال مشزاركتهم فزي 

الزذي  2005قد توضحت من خلال نو الدسزتور العراقزي الزدائم للعزام  2003العملية السياسية بعد عام  

وضح حقوقهم وامتيازاتهم ، مما جعل وض  الأكراد افنل بكثير عن وضعهم السابق بكثير عن وضعهم 

السابق الذي قد كانوا عليه ابان انظمة الحكزم السزابقة، حيزث ان المطالبزة بالاسزتفتاء الزذي قزد جزرى فزي 

قد واجه معارضة على المستوى  الوطني والاقليمي والدولي، وهنال  ويبرر   25/9/2017كردستان في  

تل  المعارضة الا ان السياسزيين الاكزراد يزدعون انهزم لزم يحصزلوا علزى الحقزوق التزي يطمحزون اليهزا. 

 ( 2017)الكعبي، 

ونفزا  الدسزتور  2003ونتيجة لحداسة التجربة الفيدرالية في العراق بعد التغيير السياسي في عزام 

يلاحظ وجود هنال  بع  الاشزكاليات بزين الحكومزة المركزيزة وحكومزة الاقلزيم فيمزا   2005الدائم للعام  

 ( . 2018يتعلق حول تفسير بع  النصوص الدستورية )الشبلي: 

 المطلب الثاني

 مسوغات ومقومات النظام الفيدرالي في العراق 

ان اقامة نظام فيدرالي في اي بلد يتطلب توفر العديد من المقومات والمعطيات التي تسزاعد علزى 

العمل بذل  النظام والاخذ به، وكما هو معلوم ان النظام الفيدرالي هو تنظيم قانوني وسياسي مركب ولابد 

من ايجاد البيةة المناسبة لتحقيق هذا النظام، حيزث لابزد مزن تزوفر العديزد مزن المعطيزات مثزل المعطيزات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر ضرورية ومناسبة لاقامة النظام الفيدرالي في اي بلد، ولزو 

اخذنا بالافتراض بأن النظام لايصلح بأن يكون النظام القانوني والسياسي للعراق الذي يتميزز بالتعزدد هزو 

النظام الفيدرالي، فلابد من وجود العديد من المبزررات والمقومزات التزي تشزج  علزى الاخزذ بهزذا النظزام 

 ( . 497: 2009)مولود، 

 اولا: المبرر السياسي: 

قززد كرسززت الحكززم  2003ان التجزارب السياسززية السززابقة التززي حكمززت العززراق إلزى نهايززة العززام 

الشمولي وتركيز السلطة في هيةة واحدة، و ل  التفرد في القرار ادى في طبيعة الحال إلزى جعزل العزراق 

يمر بالعديد من الكوارث والازمات التي هو في غنى عنها، و ل  كله بسبب التفرد في الحكم وتغييب دور 

الشززعب العراقززي ونتيجززة للتهمززيش لززدور الشززعب، ومحاولززة تززذويب الخصوصززيات لمختلززف الطوائززف 

والاديان، و ل  لخدمة جهة محددة وادى  ل  إلى مطالبات وحركات لاحداث تغيير في النظزام السياسزي، 

 ( . 203: 2014ولاسيما مطالبة الاكراد باقامة حكم  اتي لهم )حافظ، 

ان الفةة الاكبر من المعارضة العراقية لم تكن تطالب في اقامزة نظزام فيزدرالي علزى العكزس مزن 

الاكراد الذين طالبوا باقامة نظام حكم فيدرالي، بل كانزت مطالزب المعارضزة العراقيزة هزي الزتخلو مزن 

 ( . 99: 2007الحكم الفردي  ات الطاب  المركزي والعمل في نظام اللامركزية الادارية )الحسيني، 
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ان مشروا الفيدرالية في العراق في بادئ الامر قد اخذ من جانب سياسي ومقاييس سياسية و ل  

بسززبب ادراو كززل مززن الحركززات والاحزززاب السياسززية والاجتماعيززة قيمززة الدولززة والنظززام الززديمقراطي 

 (. 447: 2008والمجتم  المدني )الجنابي: 

و لز  بعزد حصزول الاكزراد علزى اقلزيمهم   1991حيث شهد العراق التجربة الفيدرالية بعزد عزام  

الخاص، حيث اصبح موضوا الفيدرالية امرا واقعا، وبذل  قد تم تكثيف العمل السياسي مزن خزلال عمزل 

المكتمرات التي تنظمها المعارضزة العراقيزة فزي الخزار ، كمزا عملزت القزوى السياسزية المعارضزة إلزى 

المطالبة بالعمزل علزى اقامزة نظزام فيزدرالي فزي العزراق يقزوم علزى اسزاس الحريزة والعدالزة الاجتماعيزة 

 ( . 257والمساواة حيث كثف الاكراد جهودهم لتحقيق الفيدرالية دستوريا )جابر: 

نظرا لما عانا  الاكراد سزابقا مزن مشزاكل بيزنهم وبزين الحكومزة العراقيزة لزم يفكزروا مطلقزا بعزد 

الاحتلال الامريكي للعراق في العودة إلى الوض  السابق بل كانوا حريصزين فزي الحصزول علزى تطبيزق 

الفيدرالية دستوريا، اما بالنسبة لباقي القوى المعارضة لزم تكزن تفكزر فزي  لز  الامزر بزل كزان همهزا هزو 

التخلو من القم  والظلم والانتهاكات التي كانت تحصل ضدهم، وكما هو معروف فان المجتم  العراقي 

هو خليط متجانس، فالنسبة الاقليات الاسنية فهي تطم  في ان تكون رقما في المعادلة السياسزية مزن خزلال 

تحقيق الفيدرالية لان الاخذ بالفيدرالية يسهم في طبيعة الحال في توزيز  السزلطات عموديزا وافقيزا، و لز  

-23:  2013للحيلولة دون تمركز السلطة بيد جهة واحدة و ل  يكدي إلى الفصل بين السلطات )فيزاض،  

33 . ) 

وقد ظهرت هنال  مطالبات بالحصول على الفيدرالية إلى جانب مطالبات الاكراد وقد تمثزل  لز  

في مطالبات باقامة اقليم الجنوب الذي ينم سلاث محافظات )البصرة، الناصزيرة، العمزارة( وكزذلكم شزهد 

العراق مطالبات باقامة اقليم الحكم الذاتي لجنوب العراق الموحد الذي ينزم خمزس محافظزات )البصزرة، 

الناصرية، الديوانية، العمارة، السماوة( وكزذل  مزن خزلال دعزوة رئزيس المجلزس الاعلزى السزابق عمزار 

الحكيم إلى المطالبزة باقامزة اقلزيم الوسزط والجنزوب والزذي ينزم )بغزدادت محافظزات الوسزط والجنزوب( 

 ( . 197: 2011)جميل، 

اما بالنسبة للمناطق السنية فهي اينا كانت لها مطالبات في الحصول على الفيدرالية و ل  بسبب 

ما عانته من تهميش في العملية السياسية بسبب ظروف عديدة حيث دفعهم  ل  إلى  المطالبة باقامزة اقلزيم 

المناطق السنية الذي ينم )نينوى، صلاح الدين، الانبار، ديالي( بالاضزافة إلزى مطالبزة محافظزة صزلاح 

 ( . 14: 2014الدين باقامة اقليم خاص بها )اقليم صلاح الدين( )يحيى، 

ان جملة المطالبات من قبل القوى السياسية والاجتماعية في الحصول علزى فيدراليزة كزان بسزبب 

التهميش والاقصاء الذي تشعر به من قبزل الحكومزات الحاليزة والسزابقة حيزث جزاءت تلز  المطالزب مزن 

حرص تل  القوى السياسية على اضعاف السلطة المركزية العليا في الدولة وعزدم ارجزاا الحكزم الفزردي 

 ( . 206: 2011إلى السلطة مرة اخرى )حافظ، 

 ثانيا: المبرر الاجتماعي : 

ان العراق الحديث يعود في تكوينه إلى مابعد الحرب العالمية الاولى اي الربز  الاول مزن القزرن 

العشرين، حيث ان العراق حيث يتميز في طبيعته بعدم تجانسه اي متعدد دينيزا وقوميزا واسنيزا فيوجزد فزي 

المجتم  العراقي خليط من القوميات والمذاهب فهنال  العربي والكردي والتركماني والكلداني والاشوري 

وهنال  المسزلم السزني والمسزلم الشزيعي وهنالز  المسزيحي والصزابةي والايزيزدي حيزث ان  لز  الخلزيط 

المتجانس يعمل جاهدا للمحافظة على خصوصيته الدينية والقومية والمذهبية واللغوية، وقد ينتج عن  لز  

 (.498: 2014ايجاد حالة من تقوية والولاء لصالح القومية والمذهب على حساب الولاء للوطن )مولود، 

ان سياسات الانظمة السابقة كانت تركز على الوحدة بين مختلف المكونات والقوميات والمزذاهب 

والاديان، لكنه فلي نفس الوقت عمل على حصر ودمج كل تل  المكونات التي يتكون منها الشعب العراقي 

وجعلها في اتجا  واحد م  التقصير في منحها الحقوق المدنيزة والسياسزية وبتلز  الاجزراءات تصزبح تلز  
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: 2015الانتماءات عاملا لتقسيم وتمزيق المجتم  ان لم يتم التعامل معها وفق متطلبات العصزر )حزافظ،  

221 . ) 

حيث ان تحقيق الفيدرالية لتل  المكونات له انعكاسات ايجابية على المستوى الاجتمزاعي، اي انزه 

يعمل على تحويل تل  الخصوصيات إلى عامل قوة للمجتمز ، ا  تعمزل علزى جعلزه اكثزر سباتزا واسزتقرار 

لانها تكدي في نهاية المطاف إلى تلبية طموح وتطلعات الاقليات من خلال حكم نفسها بنفسها في الجانزب 

الاكبر من حياتها، وكذل  تقل نسبة الحساسية بين المكونات من مختلف النزواحي، سزواء كانزت قوميزة او 

مذهبية وكذل  زيادة الولاء للوطن، وهذ  ما قد انتجتها الفيدرالية من خلال تجارب العديد من الزدول مثزل 

 (. 259 -258)كندا، سويسرا، الهند، بلجيكا( )جابر، 

فهذا الكبت الذي تتعرض له المكونات م  عدم اعطائهزا حقوقهزا كزان مزن ابزرز عوامزل التمززق 

والتفك  الاجتماعي، و ل  بسبب السياسات السابقة التي تميزت بزالتفرد والهيمنزة علزى الحكزم واعتمزدت 

على سياسة الصهر القسزري لتلز  المكونزات، وقزد اسبتزت تلز  التجزارب فشزلها بعزد الاحزتلال الامريكزي 

للعززراق، حيززث ظهززرت حززدة النزاعززات الطائفيززة والدينيززة والمذهبيززة التززي هززددت السززلم والامززن الاهلززي 

 ( . 24: 2009والاستقرار السياسي )العزاوي ، 

ونتيجة لما قد عانته اغلب الطوائزف والاقليزا مزن خزلال فتزرة الحكزم السزابقة كزان هنزاو واضزح 

بالتهميش والقلق تجا  الاطراف المهيمنة على السلطة، مما انتج ضعف الشزعور بالمواطنزة والزولاء للبلزد 

 ( . 260: 2016)جبير، 

ومن خلال التجارب السابقة تبين ان الحكم المركززي الموحزد فزي العزراق لايتناسزب مز  تكزوين 

المجتم  العراقي الذي يتسم بالتعددية الدينية والقومية والمذهبيزة، و لز  يتطلزب العمزل علزى ايجزاد بزديل 

مناسب لتكوين المجتم  العراقي، ونجد ان الاخزذ بالنظزام الفيزدرالي هزو الحزل الأنسزب الزذي يزتلاءم مز  

طبيعة تكوين المجتم  العراقي، فان حصول الكيانات الرئيسية في المجتم  العراقي على استقلالها يتطلب 

منها ان تعيد علاقاتها م  بعنها البع ، وكذل  علاقاتها م  السلطة الاتحادية في العراق حيث ان الاخذ 

بنظام الفيدرالية اللامركزية سوف يحقق طموح ويمال وتطلعات تل  المكونات، سوف يعمزل علزى ايجزاد 

حالة من التقارب والتلاحم ين مختلزف المكونزات وسزوف يزنعكس  لز  علزى ايجزاد حالزة مزن الاسزتقرار 

 ( . 499: 2009السياسي )مولود، 

 ثالثا: المبرر الاقتصادي: 

يعززد النظززام الفيززدرالي مززن ابززرز الركززائز والززدعامات للتنميززة الاقتصززادية والسياسززية، وحتززى 

الاجتماعية للاقاليم والمحافظزات والحكومزات المحليزة، و لز  بسزبب تركزز الجهزود منزت قبزل الادارات 

لتحقيق التنمية بمختلف اشكالها بالاضافة إلى تطوير مختلف القطاعات وتحقيق الأمن الغزذائي لان الاخزذ 

بهذا النظام يمكن الجهات المسكولة من التعرف على ماهو ضروري لمجتمعهم للقيام به لكونهم اقرب إلى 

الواق  الذي يعيشونه في كزل اقلزيم ومحافظزة، وان مجمزل مزا تعمزل الادارات علزى تحقيقزه وانجزاز  فزي 

: 2009مختلف المجالات والقطاعات يكسر من الناحية الايجابية على تحقيق الاستقرار السياسزي )سزليم،  

69 . ) 

حيث يعتبر من النروري العمل على توفير ما تحتاجه الدولة والاقليم من موارد اقتصادية تعتبر 

 ( . 79: 1989مهمة للقيام بأداء الوظائف الاساسية المسندة اليه )الكعكي، 

تعمل الفيدرالية على خلق حالة من التنافس بين الاقليم في تحسين اداء العمل واحداث نقلة نوعيزة 

في مختلف المجالات، بالاضافة إلى دورها في تحقيق العدل ورفز  الغزبن والظلزم وتحقيزق المسزاواة بزين 

مختلف المكونات، ويمكن تحقيق  ل  عن طريق اسهام سكان المحافظات والاقاليم في ادارة مواردهم من 

 ( . 67: 2006اجل تحقيق التنمية واحداث التطور المطلوب )مرزوو، 

ففي حالة تركز الثروة ومصادرها في يد جهة واحدة يزكدي  لز  بطبيعزة الحزال إلزى تعزيزز قزوة 

النظام في القوة الردا والقم  ضد قوى المعارضة، مما يكدي بطبيعة الحال إلى حدوث حالة من تزعززا 
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الاستقرار في البنية المجتمعية بمختلف اشكالها، ومن  لز  المنطلزق توجهزت اراء الزذين ينزادون بتطبيزق 

الفيدرالية على انهزا النظزام الانسزب للتوزيز  العزادل للثزروات والمصزادر فزي الزبلاد التزي تتسزم بكثرتهزا 

وتعددها في مختلف مناطق العراق مثل النفط والسياحة والزراعزة والزخ، حيزث ان توزيز  تلز  الثزروات 

بشكل عادل يمكن تل  الادارات من تحقيق التنمية في مختلف المجالات وتحقيق مسزتوى معاشزي مناسزب 

للسكان والعمل على زيادة دخلهزا المحلزي و لز  سزوف يزكدي بطبيعزة الحزال إلزى تعزيزز مكانزة الاقزاليم 

 ( . 57 -58: 2007المهمشة ويمكنها من استثمار مواردها )مرزوو، 

ويعتبر اقليم كردستان العراق خير دليل في هذا المجال، حيزث اصزبح للاقلزيم مكانزة متميززة فزي 

المجال الاقتصادي من خلال عمله على جذب الاستثمارات الدولية والمحلية و ل  بسبب ما يتمت  بزه مزن 

استقرار امني وسياسي واجتماعي من خلال ما يمتلكه من مقومات، وابرزها امتلاو امزن داخلزي وجزيش 

ومكسسات دستورية وتمت  المواطن بالحريات في مختلف المجالات، حيث ان تطبيق النظام الفيدرالي قزد 

مكن الاقليم من الحصول على مميزات اقتصادية كالموارد والاسزتثمار، وكزذل  اصزبح لزه دور مهزم فزي 

المشاركة في صن  القرار السياسي في بغداد، فالتنمية الاقتصادية في الاقليم ساعدت على ايجاد بنية تتمت  

 (. 259: 2014بالاستقرار السياسي )يحيى، 

والاسززتقرار الموجززود فززي اقلززيم كردسززتان شززج  التجززار والمسززتثمرين العززراقيين لنقززل امززوالهم 

واستثماراتهم إلى داخل اقليم كردستان، وخصوصا بعد الاحزداث التزي شزهدتها المزدن العراقيزة واحزتلال 

مدينة الموصل والانبار باعتبارها من ابزرز المزدن الصزناعية والتجاريزة، وحسزب الدراسزة التزي اعزدتها 

حكومة اقليم كردستان في الفترة الاخيرة فان في الاعوام العشرة الماضية وصلت نسبة الاستثمار في اقليم 

مزن   %70مشروعا و ل  النسبة تمثزل حزوالي    741مليار دولار توزعت على نحو    39كردستان حوالي  

 ( aljzeera.net,2018حجم الاستثمارات في اقليم كردستان. )احمد، 

 رابعا: المبرر الثقافي : 

ان عامل التنوا والتعدد الثقافي له مكانة وحنور مهم وان هذ  التنوا والتعدد له جذور تاريخيزة 

وجغرافية ومجتمعية، فهو لم ينشأ عن طريق الهجرة كمزا حصزل فزي كنزدا والولايزات المتحزدة، انمزا هزو 

موجود منذ فترات زمنية قديمة، فقد وصل إلى ما هو عليزه اليزوم وبسزبب مزا تملكزه تلز  الجماعزات مزن 

( 40: 2010اصالة وقدم في الوجود كان من حقها ان يكون لها مطالب في ان تشارو في السلطة )مجيد، 

 . 

ان الحديث عن مبدي سيادة القيم لا نقصد ان تكون هنالز  قيمزة سزائدة علزى الجميز  عبزر حوامزل 

ايدلوجية مركزية، بل نقصد بذل  ان تكون عوامل تل  القيم تشزمل العزادات والتقاليزد والتعدديزة والالقزاب 

والعلم والنشيد الوطني، اي تشمل تل  العوامل كل شيء متعلق بالمجال الثقافي الذي يكون مرتبطزا بزالقيم 

والرموز المادية والهوية، وكلما يشهد النظام حالة اتساق القيم وهوية الجماعات الثقافية والاسنية م  شزكل 

 (.80: 2002الهوية العامة للدولة كلما زاد الاندما  والحال بالعكس )معدي، 

ان طبيعة العلاقة بين كل من التعددية الثقافية والسياسية والاجتماعية تتوقف على شزكل الرابطزة 

بين القوى المختلفة والجماعات المكونة للمجتم ، فا ا كانت تل  الجماعات المكونة للمجتم  علاقتها قوية 

ورصينة رغم التنوا والتعدد داخل المجتم ، ينتج لنا بطبيعة الحال مجتم  متوازن ومستقر وسلطة تكون 

 ( . 257: 2016 ات استقرار نسبي وكذل  الحال بالعكس )جبر، 

ان الاخذ بالنظام الفيدرالي واعتماد  كنظام للحكزم فزي العزراق مزن خزلال جعزل النظزام السياسزي 

مجسدا لحالة التنوا الذي يتسم به المجتم  العراقي، و ل  من اجل الحفاظ علزى العزراق مزن انفصزال اي 

جزء منه، بالاضافة إلى الحفاظ على حالة التنوا الثقافي من خطر الانصهار القسري والتهميش، حيث ان 

التعددية تعمل على احداث تغيرات في عمليزة بنزاء الدولزة عزن طريزق جعزل  لز  الانزدما  بزين مختلزف 

المكونات قائما على اساس مبدي الشراكة، وبذل  تكون الدولة بمحصلتها معبرة عن كافة مكوناتها، وبزذل  

كافزة الحقزوق والالزامزات علزى قزدم تكون الدولة محزور الزولاء والانتمزاء مزادام كزان الجميز  يتمتعزون ب
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المساواة بدون تمييز، وبذل  يمكن القول ان الفيدرالية هي الحل الانسب والامثل بل الحل الواقعي للعراقي 

 (. 214: 2014، و ل  بسبب التعدد والتنوا الذي ينم مكونات الشعب العراقي )حافظ، 

 المبحث الثاني: اثر النظام الفيدرالي في العراق على الاستقرار السياسي 

ان النظام الفيدرالي بطبيعة الحال نظام يقوم على اساس توزي  الصلاحيات والاختصاصات بزين 

كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والمحافظات، فتوزي  تلز  الصزلاحيات والاختصاصزات يتزيح 

 2003لتل  الادارات المختلفة القيام بمهامها على احسن وجه، والمطالبة بالفيدرالية في العراق بعزد عزام  

كان له العديد من المبزررات والاسزباب التزي تزدعم تطبيزق الفيدراليزة فزي العزراق، وابزرز تلز  الاسزباب 

اقتصادية وسياسية واجتماعية وسقافية، ومن ابرز المبررات خوفهم مزن عزودة الحكزم الشزمولي باعتبزار  

المسززبب فززي الاسززتبداد والانتهاكززات فززي الحقززوق والحريززات بمختلززف اشززكالها، سززواء كانززت سياسززية او 

اقتصادية او سياسية، حيث ان الاخذ بالفيدرالية سزوف يسزاهم فزي توزيز  الصزلاحيلات والاختصاصزات 

افقيا وراسيا، وبذل  سوف يكون عائقا امام الاستبداد، بالاضافة إلى ايجاد حالة من العدالة والمسزاواة فزي 

توزي  الثروات بين المحافظات والاقاليم، وسوق تركز دراستنا على اسر النظام الفيدرالي في العراق على 

 الاستقرار السياسي من خلال المطلبين : 

 المطلب الأول: مدى انعكاس مؤشرات الفيدرالية على الاستقرار السياسي في العراق: 

من اجل تحقيق النظام الفيدرالي في اي دولة لابد من توفر العديد من المكشرات التي قد تدل فعليا 

علززى تطبيززق هززذا النظززام، حيززث تعمززل الفيدراليززة علززى تفعيززل وتعزيززز المشززاركة السياسززية فززي الاقززاليم 

والمحافظات، حيث قد اصبح لاقليم كردستان دورا سياسي مهم في المشاركة فزي صزن  القزرار بالمقارنزة 

م  المحافظات الاخرى، فتنمن الفيدرالية العدالزة فزي توزيز  المزوارد والثزورات والمزوارد الاقتصزادية 

بشكل عادل ومتوزان، و ل  لتعزيز المشاركة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، بالاضافة إلى دورها فزي 

نشر سقافة تقبل الطرف الاخر، فان وجدت حالة من التوافق بزين عمزل الدولزة ومطالزب الجمزاهير سزوف 

 يعزز مستوى الرضى العام عن الاداء السياسي للنظام، وهو من ابرز عوامل الاستقرار السياسي. 

 اولا: مدى اسهام المشاركة السياسية في تحقيق الاستقرار السياسي في العراق:

لقد عانى الشعب العراقي في ضل الانظمة السابقة من تغييب دور المشاركة في الحياة السياسزية، 

وكذل  المساهمة في صن  القرار، و ل  بسبب التفرد والاستبداد فزي السزلطة الزذي قزد حزرم الشزعب مزن 

الحصول على دور فعال في المشاركة السياسية، حيث عملت الانظمة السياسية السزابقة علزى خلزق سقافزة 

لدى عامة الشعب لا تمكنها مزن التعزرف علزى حقوقهزا وواجباتهزا بشزكل سزلمي وفعزال، ولا كيزف تزكسر 

المدخلات والقرارات في الدولة، حيزث ان الحقزوق والالتزامزات لزم يكزن يعرفهزا ويزدركها سزوى صزفوة 

 ( . 25: 2004المجتم  )عبد الجبار، 

ادخل مفاهيم حديثزة علزى الشزعب العراقزي لزم   2003ان التغيير الذي حصل في العراق بعد عام  

يكن يعرفها من قبل ومن تل  المفاهيم الديمقراطية والفيدرالية وبنزاء مكسسزات دسزتورية حيزث اعتبزرت 

الشعب العراقي هو صاحب السيادة وهو من ينتخزب السزلطة التشزريعية )مجلزس النزواب( الزذي يعزد فزي 

النظام البرلماني مصدر السزلطات، ويفزرض  لز  احتزرام سزيادة القزانون والاعتزراف بحقزوق الاقليزات، 

وكذل  خلق سقافة سياسية جديدة لدى الشزعب العراقزي تتناسزب مز  التغيزرات التزي قزد حصزلت بعزد عزام 

، ان تفعيل مبدي الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي يمكزن ان يتحقزق مزن خزلال 2003

مجيء حكومة الشراكة الوطنية التي تعمل على مشاركة الوطنية التي تعمل على مشاركة عامزة مكونزات 

الشعب في صن  واتخا  القرار وفق ما يسمى بالديمقراطية التوافقية ، والتي تتطلب موافقزة الجميز  علزى 

اتخا  اي قرار سياسي او اجتماعي او اقتصادي بالاضافة إلى القرارات الاخرى، حيث ان محاولة للتفزرد 

بالحكم من قبل الاحزاب السياسة سوف تكدي بطبيعة الحال إلى خلق حالة مزن عزدم الاسزتقرار السياسزي 

 ( . 87: 2014في العراق )يحيى، 

وبسبب قلة معرفة الشعوب بمبدي الديمقراطية انبثقت مشاكل في تطبيزق الفيدراليزة بشزكل سزلمي، 

و ل  بسبب غياب الشعوب بالهوية المشتركة بسزبب تعزدد الأديزان والثقافزات والطوائزف والقوميزات فزي 
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العراق بالإضافة إلزى  حداسزة تجربزة المشزاركة السياسزية وعزدم سبزات فكزرة الديمقراطيزة بشزكل واضزح 

 (.147)عزيز: 

ان ابرز ما تسعى الفيدرالية إلى تحقيقه هو تفعيل الديمقراطية وتحقيق الوحدة الوطنية باعتبارهزا 

من ابرز عوامل تحقيق الاستقرار السياسي، حيث ان تطبيق الديمقراطية ينمن اتخا  القرارات وتشزري  

القوانين بواسطة الاغلبية ورضى الاقليات في العراق، وبذل  لا تشعر الاقليات بأي خوف مزن الاغلبيزة، 

و ل  بفعل المواطنة والشراكة الفعلية في السلطة وتحقيق توازن دستوري، وبزذل  يكزون لزه اسزر واضزح 

 ( . 232على تحقيق الاستقرار السياسي )كردي، 

فلو اخذنا تجربة اقليم كردستان باعتبار  الاقليم الوحيد في العراق، فعلى الرغم من قلزة مزا تملكزه 

من موارد مالية وضعف الامكانات الا انه اصر على ارساء قواعد واسس على كافة المستويات، سياسزية 

 2003واقتصادية وسقافية واجتماعية، وقد مكنه  ل  من مواكبة التغيير الذي حصل في العراق بعزد عزام  

حيث اصبح الاقليم جزءا من الدولة العراقثية، فنظم الدستور العراقي وطبيعة العلاقة بين الاقليم والمركز 

وتوزي  الصلاحيات والاختصاصات وتوزي  الموارد، وبسبب الخبرة المتراكمة لزدى القيزادات السياسزية 

في الاقليم فقد نجحوا في تحويل فكرة الاقليم إلى حقيقزة واقعيزة  ات سبزات نسزبي، وقزد حصزل  لز  علزى 

الرغم من الخلافات بين الاتحزاد الزوطني الكردسزتاني والحززب الزديمقراطي الكردسزتاني، والتزي انتهزت 

وخصوصزا علزى المسزتوى   2003بتوحيد الادارة في الاقليم، حيث ان  ل  النجزاح قزد تطزور بعزد العزام  

 ( . 191-190: 2014السياسي )حافظ، 

ومن خلال  كرنا تجربة اقلزيم كردسزتان العزراق فزي المشزاركة السياسزية سزواء فزي الانتخابزات 

عامزا علزى اجزراء  14وصناعة القرار ومدى اسرها على تحقيق الاستقرار السياسي نجد انزه مزرت فتزرة 

اول انتخابات مجلس وطني للاقليم، وقد جرت انتخابات الدورة الثانية للمجلزس الزوطني لاقلزيم كردسزتان 

وقد جرت تل  الانتخابزات بزالتزامن انتخابزات الجمعيزة   2005/ كانون الثاني/  30العرلاق و ل  بتاريخ  

قزوائم فزي  3قائمة حيث تمكنت  13الوطنية ومجالس المحافظات في العراق، وقد شاركت في الانتخابات 

الحصول على تمثيل في المجلس الوطني، من تل  القوائم القائمة الوطنيزة الكردسزتانية، وكزذل  الجماعزة 

الاسلامية في كردستان العراق وحزب كادحي كردستان، حيث ان النظام التمثيل النسبي م  جعزل الاقلزيم 

في دائرة انتخابية واحدة، وجعل القوائم مغلقة، حيث تم تعديل قانون انتخابات المجلزس الزوطني فزي عزام 

 %7والغزاء حزاجز  %25( فقد تم زيادة نسزبة لكوتزا النسزائية إلزى  47بموجب التعديل الثالث رقم )  2004

كشرط لدخول المجلس والغاء ظاهرة المناصفة بين الحزبين الرئيسين في الاقليم، امزا بالنسزبة لانتخابزات 

تمت مشاركة قوائم مختلفة في الانتخابات مما سزاعد علزى   2009تموز    25الدورة الثالثة التي جرت في  

اجراء تعديل لقانون الانتخابات و ل  بسبب المنافسة، حيث تنمنت تل  التعديلات السماح للاكراد خار  

 5الاقليم بالمشارو في الانتخابات، وكذل  منح مقاعد للكل من الاشوريين والكلدان والسريان وكذل  منح 

: 2012)توفيق، عبزابكر،    %30مقاعد للتركمان ومنح مقعد واحد للارمن وزيادة نسبة لكوتا النسائية إلى  

301- 302 .) 

وفق ما علنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابزات فزان نسزبة   2014اما بالنسبة للانتخابات عام  

بينما بلغزت نسزبة المشزاركة فزي كافزة عمزوم  %70المشاركة في الانتخابات في اقليم كردستان بلغت نحو 

حيث ان العملية الانتخابية في اقليم كردستان خلت من مظاهر العنف والاغتيالات السياسزية   %60العراق  

والتفجيرات كما حصل في بغداد والمحافظزات الاخزرى، و لز  بسزبب التنزافس بصزورة ديمقراطيزة بزين 

 ( . 88: 2014الاحزاب في الاقليم )يحيى: 

فقد شهدت تراجعا فزي   2018اما بالنسبة لانتخابات المجالس النيابية التي اجرت في العراق لعام  

بالاضاة إلزى حزدوث   2014نسبة المشاركين في الانتخابات، وهي نسبة قليلة بالمقارنة م  انتخابات عام  

العديد من الخروقات وحصزول حزالات تزويزر واضزحة ادت إلزى حصزول خلافزات بزين مختلزف القزوى 

 ( . aljzeera,2018السياسية العراقية )
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ان ما شاهدته تل  الانتخابات من تدني نسبة المشاركة بالاضافة إلى الخروقات التي حصزلت فيزه 

ادت إلى ايجاد حالة من عدم الثقة بين مختلف الاطراف، واسرت سلبا على جهود تشكيل الحكومة برئاسزة 

عادل عبد المهدي، وان  ل  الامر يكسر سلبا على جهود الحكومة فزي انجزاز مهامهزا وواجباتهزا وبالتزالي 

 ( .fcdrs.com.2018يكسر سلبا على المشهد السياسي، ويجعله غير مستقر )السرحان، 

وبالتالي فان تحقيق الاستقرار السياسي في العراق يستوجب نسبة مشاركة سياسية فعاله في صن  

القرار السياسي، و لز  عزن طريزق مسزاهمة المزواطنين فزي  لز  النشزاط، حيزث ان مسزتوى الاسزتقرار 

السياسي يعتمد وبشكل اساسي علزى نسزبة المشزاركة السياسزية، والمكسسزاتية السياسزية. )مركزز العزراق 

 ( . news Iraq cente: 2018الجديد: 

وما رافقه من انتهاكات اسر سلبا علزى   2018ترى الدراسة ان مجمل ما حصل في انتخابات عام  

جهود تشكيل الحكومة، و ل  لانعزدام الثقزة بزين مختلزف القزوى السياسزية، وكزذل  تشزتت القزرار وتزأسير 

 المحيط الاقليمي والدولي وبشكل ملحوظ وعلني.

 ثانيا: اسهام العامل الاقتصادي في تحقيق الاستقرار السياسي: 

يعتبر العامزل الاقتصزادي مزن ابزرز العوامزل التزي تسزاعد علزى نجزاح تطبيزق النظزام الفيزدرالي 

واسقرار ، و لز  يمكزن تحقيقزه مزن خزلال ايجزاد مزورد اقتصزادي لازم ينزمن تزوفير تمويزل للحكومزة 

الاتحادية وحكومة الاقليم، و ل  ان الحكومات بدون توفير الموارد الاقتصادية والمالية لا يمكنها ممارسة 

 ( . 151: 2010مسكولياتها والقيام بواجباتها )عزيز، 

يعاني من ظروف صعبة ، و لز  بسزبب الحصزار المفزروض عليزه   2003كان العراق قبل عام  

والحروب السابقة التي قد اسقلت كاهل الدولة العراقية اضافة إلى الاخطاء المتكزررة والسياسزات الخاطةزة 

وزيزادة الاتفاقززات علززى المكسسزة العسززكرية، فجملززة مززا حصزل اوجززد حالززة مزن الفقززر والبطالززة ونقززو 

الخدمات، على الرغم مما يمتلكه العراق من سروات وبعد التغيير الذي حصزل فزي العزراق بعزد الاحزتلال 

قزد فرضزت ومورسزت العديزد مزن السياسزات الخاطةزة التزي احزدست اصزرار   2003الامريكي فزي عزام  

بالاقتصاد والمجتم  العراقي، مثل قرار حل الجيش العراقي والاجهززة الامنيزة وادى بطبيعزة الحزال إلزى 

تحويل الالاف الى عاطلين عن العمل، وكذل  استخدام سياسة المحاصصة وزيادة الفساد المالي، ادى  ل  

إلى تدني مستوى المعيشة والخدمات والاعمار للمحافظات العراقية، وتدني المستوى التعليمزي والصزحي 

 (.485: 2013في العراق )احمد، 

ان تطبيق الفيدرالية في العزراق سزوف يسزاعد علزى توزيز  الحقزوق الاقتصزادية بالتسزاوي بزين 

المحافظززات والاقززاليم، و لزز  سززوف يسززاعد علززى تقلززيو الفجززوة بززين المحافظززات وكززذل  بززين الفقززراء 

والاغنياء، وان تقليو تل  الفجوة سوف يزيد من الطبقة الوسطى واستفادة الجانزب الاكبزر مزن المجتمز  

 ( . 24: 2004العراقي من الناحية الاقتصادية )عبد الجبار، 

والتطبيق الفيدرالية فزي العزراق سزوف يسزاعد علزى توزيز  الحقزوق الاقتصزادية بالتسزاوي بزين 

المحافظززات والاقززاليم، و لزز  سززوف يسززاعد علززى تقلززيو الفجززوة بززين المحافظززات وكززذل  بززين الفقززراء 

والاغنياء، وان تقليو تل  الفجوة سوف يزيد من الطبقة الوسطى واستفادة الجانزب الاكبزر مزن المجتمز  

 ( . 24: 2004العراقي من الناحية الاقتصادية )عبد الجبار، 

وكانزت تلز  التجربزة مزن خزلال   2003والتطبيق الفعلي للامركزية الاداريزة حصزل بعزد العزام  

مجالس المحافظات التي تقزوم بزدورها فزي توزيز  المزوارد والامزوال علزى شزكل مشزاري  وخزدمات فزي 

المحافظات دون الرجوا إلى الحكومة المركزية بالاضافة إلى المشزاري  التزي تزتم بصزورة مشزتركة مز  

الحكومززة المركزيززة، ان المصززدر الاساسززي للموازنززة العراقيززة هززو الززنفط، وان الحكومززة الاتحاديززة هززي 

المسكولة والمخولة في بي  النفط، وبذل  تكون الاموال بيد الحكومة الاتحادية ، وهي بذل  تكون مسكولة 

عن صرف تل  الاموال ضمن ما يعرف بالموازنة السنوية، الا ان هنال  ظروفا وعوامل تتأسر بها عملية 

توزي  الموازنة، حيث تدخل العوامل الحزبية والطائفية في توزيعها وفقا لرغباتها ومصالحها )المطوري: 

75-79 . ) 
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ولاشز  ان توزيز  الثززروات بشزكل عززادل ومتزوازن واقامززة مصزالح اقتصززادية بزين المحافظززات 

والاقاليم يكسر بطبيعة الحال علزى توطيزد الزروابط بزين مكونزات الاقزاليم والمحافظزات، ويحزد مزن حالزة 

الاحتقان الطائفي والسياسي، ويحوله إلى ايجاد حالة من التنافس بين مختلزف المكونزات لتحقيزق الافنزل 

في مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال كانت الولايات المتحدة الامريكية قبل توحدها تعاني مزن صزراا 

سياسي وعزلة اقتصادية، ولكن اختلف الحزال بعزد توحزد الولايزات المتحزدة الامريكيزة، وشزج   لز  فزي 

توطيد العلاقة بين مختلف المكونات وخروجها من عزلتها الاقتصادية وقيام علاقات تجاريزة مز  بعنزها 

 ( . 206: 1981البع  حيث ادى تطبيق الفيدرالية إلى توحيد المصالح فيما بين تل  الولايات )قباني، 

يمكن القول ان هنالز  علاقزة ترابطيزة  بزين كزل مزن الجانزب الاقتصزادي والاسزتقرار السياسزي 

فالنجاح على المستوى الاقتصادي سوى يعمل على تحقيق الاستقرار السياسي وكذل  الحال بزالعكس، اي 

 ( . 167: 1987يكسر ويتأسر بها. )السمالوطي، 

وبسبب المكانة الاقتصادية التي يتمت  بها اقليم كردستان العراق والتي ساهمت وبشكل فعزال فزي 

تحقيق تنمية اقتصادية، وزيادة النشاط الاقتصادي، توجد هنالز  مكشزرات علزى وجزود تنميزة اقتصزادية، 

وزيادة الاستثمارات في اقلزيم كردسزتان إلزى واحزد   %12حيث يلاحظ انخفاض نسبة البطالة في اقليم إلى  

وسلاسين مليار دولار، ويرج   ل  كله إلزى تزوفير بيةزة امنزة تتمتز  بالاسزتقرار وتشزج  علزى الاسزتثمار 

بالاضافة إلى وجود قيادة سياسية حكيمة قد استغلت ما لديها من موارد في تحقيق استقرار سياسي ينمن 

 ( . 91: 2014تحقيق مصالحها الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في اقليمها )يحيى، 

وبعزد الاحزداث التزي   2014ان الوض  الاقتصادي في العزراق كزان مسزتقرا ومنتعشزا إلزى عزام  

شهدها العزراق واحزتلال داعزش لمسزاحات واسزعة وسزيطرته علزى سزروات تلز  المنزاطق ادى  لز  إلزى 

اضعاف الوض  الاقتصادي للبلد، حيث شهدت تل  الفترة موجة نزوح هائلة بالاضافة إلزى انخفزاض فزي 

اسعار النفط الذي يعتبر هو المصدر الرئيسزي للبلزد، ادى  لز  إلزى احزداث اربزاو فزي اداء الحكومزة فزي 

مواجهة تل  الازمات، مما جعل وضعها الاقتصادي يتطلب مسزاعدة المجتمز  الزدولي لهزا، حيزث صزرح 

، السفير الامريكي في العزراق سزليمان دوغزلاس انزه لاتززال هنالز  ازمزة ماليزة واقتصزادية فزي العزراق

 :و لززز  لاسزززتمرار الازمزززات وعزززدم انتهائهزززا بشزززكل نهزززائي ) 2018وخصوصزززا فزززي موازنزززة 

www.usid.gov2018 .) 

ونظرا لاهمية العامل الاقتصادي في العراق وتأسير  على استقرار البلد يسزتوجب علزى الحكومزة 

العراقية تقليل الاعتماد على النفط كمصدر اساسي للموازنة، لان  ل  عرض البلاد لصزدمات كثيزرة، بزل 

يجب تشجي  قطاا الصناعة والزراعة والسياحة وبالاخو الدينية منها والعمل على تطويرها والاستفادة 

 ( . 459: 2018منها كمصدر للموازنة )كاظم: 

ترى الدراسة ان للعامل الاقتصادي دورا حيويا ومهما في ايجاد بيةة امنة ومسزتقرة وان اي خلزل 

او ضعف في العامل الاقتصادي سوف يكدي إلزى احزداث خلزل فزي وظزائف الدولزة وعجزهزا فزي القيزام 

بواجباتها، وبالتالي يكسر على ايجاد حالة مزن عزدم الاسزتقرار سزواء مز  بتعاملهزا مز  البيةزة الداخليزة او 

 الخارجية. 

 ثالثا: مدى اسهام اللامركزية الادارية في تحقق الاستقرار السياسي: 

ان ابرز ما تعمل على تحقيقه اللامركزية الادارية هو تفعيل  دور المشاركة الاداريزة فزي الدولزة 

حيث توزا السلطة بين الحكومة الاتحادية وبين الحكومات المحليزة والاقزاليم ومختلزف الهيةزات الاداريزة 

الاخرى، و ل  ينمن عدم تركز السلطة بيد سزلطه واحزدة ومحزددة حيزث ان تلز  الهيةزات والمكسسزات 

 ( . 67: 2014يكون لها استقلال اداري تحت انظار السلطة المركزية )المطوري، 

يستوجب  ل  مشاركة كافة فةات المجتم  في عامة اجهزة الدولة بمختلف اشزكالها، سزواء كانزت 

امنية او بيروقراطية، فان تمثيل المكونات المختلفة للمجتم  العراقزي فزي مكسسزات الدولزة يعزد مزن اهزم 

 (.55: 2011مظاهر الديمقراطية )صالح، 

http://www.usid.gov/


394 
 

 

     408-376( 2024( )1) ( الجزء4) ( العدد8) ( المجلد8) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

ان نقل الصلاحيات وتوزي  الموارد بين السلطة المركزية والسلطات الاقليمية والمحلية يعزد مزن 

مسببات الاستقرار السياسي حيث تفوض باتخا  القرار ضزمن مزاهو محزدد لهزا، وان ابزرز ماتسزعى إلزى 

تحقيقه اللامركزية الادارية هو ضزمان دور المزواطنين فزي صزن  واتخزا  القزرار بالاضزافة إلزى تحقيزق 

 ( . 92: 2014استقرار سياسي وهو الهدف الاسمى )يحيى، 

ان اغلب المشاكل التي قد يعانى منهزا العزراق هزي بسزبب السياسزات المركزيزة، وعلزى الاغلزب 

تكون هنال  علاقة تبعية للاطراف تجزا  المركزز، حيزث ان هزذ  التبعيزة تشزل مزن قزدرة الاطزراف علزى 

التطوير والابداا، فان ابرز ايجابيات اللامركزية انها تفسح المجزال امزام المحافظزات فزي بنزاء وتطزوير 

نفسها، و ل  من خلال منحها الصلاحيات والسلطات التي قد تمكنها من احداث  ل  التطور، وخيزر دليزل 

على  ل  هو الازدهار العمراني والحناري في مدن اقليم كردستان الذي جعل منهزا بيةزة امنزة ومقصزدا 

 ( .annaba.org:2018للسياح والوافدين من كل مكان. )عبيدة، 

ولايمكن للامركزية الادارية تحقيق غايتها الا من خلال توفر العديزد مزن المعطيزات النزرورية 

لكي تعمل على تحقيق الهدف المنشود، ومن ابرز تل  المعطيات وجود وحدات محلية يتوجب الاعتزراف 

بها، بالاضافة إلى الاعتراف بوجزود سزلطات وهيةزات تتزولى ادارة تلز  الوحزدات وضزرورة الاعتزراف 

: 2012بشخصيتها المعنوية، وان تل  الهيةات تكون خاضعة تحت سلطة الحكومزة المركزيزة )الزدليمي،  

27 . ) 

وبعد الاحتلال الامريكي للعراق وما قد حدث فزي تغييزر فزي شزكل النظزام اتجهزت الانظزار إلزى 

المطالبة بتفعيل اللامركزية الادارية، و ل  لحرصهم على عزدم تركزز السزلطة مزرة اخزرى فزي يزد جهزة 

محددة، و ل  بسبب ما عانو  من الانظمة السزابقة وان رغبزة المجتمز  العراقزي فزي المسزاهمة فزي كافزة 

الجوانب المتعلقة بحياته وتفعيل دور  في المشاركة في مختلف الجوانب، كان الداف  للمشرا العراقي فزي 

ودستور العراق   2004تشري  قوانين تتعلق باللامركزية ، و ل  نجد  في الدستور العراقي المكقت للعام  

حيث تم تشري  قانون لمجالس المحافظات، الا ان  ل  القانون لم يحقق الهدف المنشود   2005الدائم للعام  

نتيجة للعديد من الاسباب منها الفساد المالي والاداري، بالاضافة إلى نقزو وحرمزان بعز  المحافظزات 

من التخصيصات المالية لاسباب عديدة تكاد تكون اغلبها سياسية وكذل  عدم قدرة الكوادر والبنى التحتية 

على القيام بدورها بسبب ضعف امكاناتها وخبراتها وتغلغل المحسوبية في كل شيء سزواء فزي التعيينزات 

 ( . 76: 2014او عدم تكافك الفرص )المطوري، 

 المطلب الثاني: الخيارات المستقبلية للاستقرار السياسي في العراق : 

وتحوله من نظزام الحكزم الشزمولي الزى نظزام   2003بسبب الاحداث التي شهدها العراق بعد عام  

توجد فيه حكومة وبرلمان منتخبان مزن قبزل الشزعب بالاضزافة إلزى امتلاكزه دسزتور دائزم حظزي بموافقزة 

الاغلبية، حيث وض  الدستور العراقي الدائم اسزس للنظزام الفيزدرالي الا ان مسزتقبل النظزام الفيزدرالي لزم 

يحسم، بل اصبح مفتوحا امام العديزد مزن الاحتمزالات والخيزارات، و لز  بسزبب الظزروف اللاحقزة التزي 

شهدها العراق، وكذل  بسبب حداسزة التجربزة الفيدراليزة فزي العزراق، وكزذل  وجزود العديزد مزن العقبزات 

والمشاكل في النصوص الدستورية، ولم يتم الاتفاق على تفسير محدد بشأنها كل تل  الامور التزي شزهدها 

العراق فتحت الابواب امام وجود احتمالات وخيارات لمستقبل الفيدرالية في العراق، وسوف نوضح ابرز 

 تل  الخيارات فيما يلي: 

الخيااار الاول: بقاااء الولااع الااراون كمااا وااو اللامركزيااة الاداري للمحافظااات العراقيااة واسااتقلال  -

 كردستان. 

ان الوضزز  الززراهن الززذي يشززهد  العززراق فززي تطبيززق الفيدراليززة عبززر اسززتقلال اقلززيم كردسززتان 

واللامركزية الادارية للمحافظات العراقية يعكس الحالة المستقبلية لتطبيزق الفيدراليزة، و لز  عبزر وجزود 

اقليم كردستان العراق الذي يتمت  باستقلال  اتي بموجب الدستور العراقي، حيث يعترف بوجود  ويوضح  

امتيازاته وحقوقه، فاقليم كردستان يوجد إلى جانب المحافظات العراقية التي تكون الحكومة الاتحادية هي 
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المسكولة عنها، وتل  المحافظات لا ترتقزي إلزى مسزتوى الوحزدات الاقليميزة، بزل وحزدات اداريزة تكزون 

 ( . 13: 2007حكومة بغداد هي المسكولة عنها )كاميرون، 

ويقتصر الوض  الراهن في تطبيق الفيدرالية فقط على اقليم كردستان الذي يحاول جاهدا للتوسز  

إلى مناطق هي في الاصل متنازا عليه )سنجار، كركوو، خانقين، مندلي، زمار، مخمور( و ل  باعتبار 

لان تل  المناطق متنازل عليه ويوجد فيها اغلبية كردية و ل  وفق رؤية الاكراد لتل  المنزاطق بالاضزافة 

إلى تمت  باقي المحافظات العراقية باللامركزية الادارية، حيث ان واق  الحال يحدد تطبيق الفيدرالية على 

 ( . 1223: 2005جزء محدد من العراق )جريدة الصباح، 

ترى القيادات الكردية التي تتمت  مناطقهزا بفيدراليزة ضزرورة ايجزاد فيدراليزة اخزرى إلزى جانزب 

فيدرالية اقليم كردستان، و ل  لنمان نجاح التجربة الفيدرالية في العراق والتي تستوجب اقامة فيدراليات 

 (. 325: 2004اخرى إلى جانب اقليم كردستان العراق )النعيمي، 

رف  الاكراد تطبيق اللامركزيزة الاداريزة لاقلزيم كردسزتان العزراق، بزل ان قسزما مزنهم طالزب 

 ( . 685: 2008بكونفدرالية م  العراق قبل اقرار الفيدرالية في الدستور العراقي )المفتي، 

علزى اعتبزار انزه الخيزار الامثزل لكنزه لايززال  2005الا ان اقرار الفيدرالية في الدستور العراق 

غامنا وغير محدد، حيث لم يكن هنال  اي اسزس او جزذور سزواء كانزت سياسزية او اجتماعيزة لتطبيزق 

الفيدرالية في العراق، على العكس من اقليم كردستان، حيث واجهت الفيدراليزة معارضزة مزن قبزل اغلزب 

التيارات والقوى السياسية، و ل  لعدم وضوح الفكرة لاغلب المعارضين ا  كانوا ينظرون للفيدرالية على 

 ( . 155: 2010انها تقسيم للعراق، وكان  ل  الامر يبرر مخاوفهم من تطبيق الفيدرالية )عزيز، 

يعد هذا الخيار هو المطبق حاليا في العراق في ظل غياب الحلول للمشاكل الدستورية بين كل من 

المركز وحكومة الاقليم، وبين المركز والحكومزات المحليزة للمحافظزات، ا  توجزد هنالز  حالزة مزن عزدم 

الوضوح في الرؤيا لتفسير المواد الدستورية، بالاضافة إلى عدم وجود سقة بين مختلزف القزوى السياسزية، 

الامر الذي ادى إلى تعطيل العديد من المشروعات والقوانين التي تخدم البلزد، حيزث ان كزل طزرف يعمزل 

وفقا لمصلحته وا ا استمر الحال سوف يخلق العديد من الازمات التي تكسر على الاسزتقرار السياسزي فزي 

 ( . 26العراق )طعمة: 

ان الحكم اللامركزي هو فزي الاسزاس توزيز  الاختصاصزات والسزلطات بزين كزل مزن الحكومزة 

المركزية والوحدات الادارية المختلف في ظل وجود دولة موحدة وشعب واحد، وهزذا الخيزار يعتبزر مزن 

ابرز الخيارات للمرحلة الحالية التزي يشزهدها العزراق، وبسزبب طزرح الولايزات المتحزدة لمشزروا تقزديم 

العراق إلى سلاث دول، حيث ان الطرح قد سبب القلق للمعارضزين للفيدراليزة، حيزث اصزبحوا مزن ابزرز 

 ( . 147: 2009الداعين إلى اللامركزية الادارية باعتبارها البديل الانسب لتقسيم العراق )الشمري، 

ان تطبيق اللامركزية الادارية هزو مزن يسزاهم فزي ترسزيخ دعزائم الديمقراطيزة فزي البلزد، حيزث 

لاتوجد هنال  الديمقراطية دون الاخذ باللامركزية، ان تعزيز مفهزوم المشزاركة عزن طريزق اللامركزيزة 

الفيدرالية تعزز من مفهوم النفو  والثروة والشراكة، وبذل  تخلق حاله من الرضى والاسزتقرار )الطزائي، 

2016 :16 . ) 

ان الوض  الذي يمر به العراق يتطلب الحاجة إلزى اللامركزيزة، حيزث يكزون للوحزدات الاداريزة 

والاقاليم سلطات وصلاحيات واسعة، الا ان تجربة العراق في الفيدرالية والديمقراطية هي تجربزة حديثزة 

والتي تسزتوجب ننزجا سياسزيا واقتصزاديا واجتماعيزا، حيزث ان تجربزة اللامركزيزة سزوف تسزاعد فزي 

المستقبل على بيان حاجة العراق إلى تطبيزق الفيدراليزة ا  تزوفرت مقومزات الامزن والاسزتقرار والخبزرة 

الادارية وتوفر المصادر المالية، لذل  تعتبر اللامركزية الخيار الامثل للعراق في الوض  الراهن )جلزود. 

 ( . 216وهيب : 

حيث يرى الدكتور في العلوم السياسية )سعدي الابراهيم( بزأن بقزاء العزراق وفزق نظزام فيزدرالي 

عندما تزم الاعتزراف بزاقليم  2005وتم تقنينه في دستور العراق الدائم للعام   2003الذي قد طبق بعد عام  
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كردستان كاقليم فيدرالي وحيد في البلاد م  بقاء بقية العراقة على شكل محافظات غير منتظم بزاقليم علزى 

الرغم من ان الدستور قد فتح المجال لتشكيل اقزاليم اخزرى الا ان الظزروف الداخليزة والاقليميزة والدوليزة 

يبدو انها ستحافظ على الوض  الراهن كما هو على الاقل في المستقبل القريب، نسبيا والذي يبزدو انزه فزي 

حال تغيرت المعادلات الداخلية والخارجية قد يتغير الوض  الراهن للفيدراليزة المطبزق حاليزا )الابزراهيم، 

2018 . ) 

 النظام الثاني: قيام نظام فيدرالي متوازن والعمل على إيجاد حلول توافقية بصورة سلمية : 

حيث يعد هذا الخيار التفاؤلية، و ل  ما ينزتج ومزا يصزدر عنزه مزن مكشزرات عزن تطبيزق نظزام 

فيدرالي متوازن تكون من صالح كافة الاطراف العراقية على اختلاف اشكالها وتنوعها، و ل  من خزلال 

السززعي لايجززاد حلززول منطقيززة تكززون موضزز  سقززة ورضززا كافززة الاطززراف فيمززا يتعلززق بمشززكلة توزيزز  

الاختصاصات والصلاحيات بين كل من حكومة المركز والاقزاليم، وكزذل  انهزاء وحزل مشزاكل المنزاطق 

المتنازا عليها من خلال اتفاق سكان تل  المناطق على الية دستورية تنظم وض  تل  المناطق، بالاضافة 

إلى إلى خلق جو عادل فيما يتعلق بتوزي  الموارد والثروات من الغاز والنفط على شكل قوانين تنظم تلز  

العملية، وان مجمل  ل  سوف يساعد على حل الخلافات ويعزز الحوار وجلزوس الاطزراف علزى طاولزة 

واحدة للاتفاق على طريق يرسم مستقبلها من خلال الاتفاق على عقزد وطنزي يرسزم امزور البلزد للمرحلزة 

القادمة، وكذل  العمل على توفير غطاء قانوني لتفسير النصوص الدستورية الغامنة مزن خزلال مجلزس 

 ( . 123 -116: 2009النواب )العكيلي، 

ان تشري  قوانين مهمة مثل قانون تشكيل المجلس الاتحادي فعليا، وكذل  تشري  قانون المحكمزة 

الاتحادية العليا سوف يساهم في بدء صفحة جديدة، وخصوصا في المواضزي  المهمزة مثزل تشزكيل اقزاليم 

جديدة، ومن خلال دراسة التجارب السابقة في تطبيق الفيدرالية مثل التجربة الكندية والتجربة السويسرية 

والتي تعد من ابرز الامثلة على تحقيق الاندما  السياسي، وكذل  التغلب على مختلزف العوائزق والعقبزات 

في سبيل التوصل إلى حالة من التفاهم بين مختلف الثقافات التي يتكون منها المجتم ، و ل  بدور  يعززز 

مكانة الاقليات والحفاظ عليها حيث يكون للمكسسة الدستورية والسياسية الدور الابرز في ايجاد حالة مزن 

الاندما  والتوحد بين مكونات الشعب، وكذل  بيان الطرق للتعامل م  المشكلات السياسزية والصزراعات 

والعمل على حلها بصورة سلمية وحنارية، وان تطبيق  ل  الخيار سوف يعزز رغبة مختلفة الاطزراف 

في التعايش بصورة سلمية ، وكذل  ضمان العزراق مزن خزلال تطبيزق النظزام الفيزدرالي الاتحزادي وحزل 

 ( . 167: 2015المنازعات وادارة الحوارات بصورة ديمقراطية )العبيدي، 

ويكون للمكسسة الدستورية دور مهم في توحيد شعب متعدد الثقافات والاديان والطوائف وتحويل 

 ( . 291 ل  الاختلاف إلى مزايا وتحقيق طموحاتهم المختلفة والحفاظ على هويتهم )كردي، 

حيث يرجح الدكتور في العلوم السياسية على بشار اغوان ان هذ  الخيار هزو الاقزرب للتطبيزق ، 

و ل  على المدى القريب والمتوسط في العراق، حيث ان التقارب في وجهات النظر بين الاقليم والحكومة 

المركزية سوف يكدي إلى ايجاد طبيعة جديدة لعلاقة متوازنة بين كل من حكومة المركز وحكومة الاقلزيم 

 ( . 2018)اغوان: 

 الخيار الثالث: اقامة نظام فيدرالي وفق اسس ادارية جغرافية )فيدرالية الاقاليم( -

ان خيار الفيدرالية الجغرافية يكون مفروضا على مجموعة بشرية وفزق نطزاق جغرافزي، بغز  

النظر عن التكوين العرقي الذي من الممكن ان يكون متجانسا او خليطا للعديد من المكونات، لكزن العامزل 

الجغرافي والتزاريخي هزو الزذي يوحزدهم علزى الزرغم مزن اخزتلاف اللغزة والعزادات والتقاليزد للمزواطنين 

 ( . 2017)الروضان: 

ان ابرز ما تسعى إلى تحقيقه الفيدرالية الجغرافية هو العمل على تحويزل المحافظزات والوحزدات 

الادارية إلى فيدراليات يكون لها استقلاليتها على المستوى الداخلي، بالاضافة إلى ارتباطها مز  الحكومزة 

الاتحادية باعتبارها هي المسكولة عن السياسة الخارجية والتمثيزل الدبلوماسزي والزدفاا والامزور الماليزة 
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والاقتصادية، ويبرر انصار هذا الخيار على ان تطبيقه لا يقوم على اساس الدين او المزذهب او الطوائزف 

 (. 136: 2005بل على اساس جغرافي، وبذل  تكون هنال  فرصة لنجاحه )عبد الامير، 

ان المفهوم الشائ  عن الفيدرالية قانونيا ودوليا هو ان عملية تقسيم اداري للمحافظزات المتجزاورة 

وفق اسس اللامركزية، فان عملية التوزي  تكون وفق اسس ادارية وجغرافية وليس على اساس العرف او 

( www.aliraqnews.comالدين او الطائفية، و ل  لحرصها على حقوق كافة افراد الشعب )الشمري:  

 . 

ان تطبيق الفيدرالية وفق اسس جغرافية سزوف يسزاهم فزي ايجزاد حالزة مزن الاسزتقرار السياسزي 

والاجتماعي والعمل على ضمان حقوق كافزة المكونزات فزي الاقلزيم، وسزوف يعززز نشزر سقافزة التسزامح 

 ( . 291وتحقيق التعايش السلمي وتعزيز الشعور بالمواطنة وخلق هوية وطنية موحدة )كردي: 

قدم السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن الذي شغل عنو في لجنة الامور الدولية في الكونغرس 

الامريكي، خطة لحل مشكلة العراق إلى جور  بوش حيث تنمنت تل  الخطة تقسيم العزراق إلزى سزلاث 

مناطق المنطقة الشمالية وهي التي تشمل مناطق الاكزراد، والمنطقزة الوسزطى وهزي التزي تشزمل منزاطق 

السنة، والمنطقة الجنوبية وهي التي تشمل المناطق الشيعة، اما بالنسبة لبغداد سوف تكزون هزي العاصزمة 

الفيدرالية، حيث يرى جوزيف بايدن ان تحقيق تل  الخطة سوف يمن  حصول حرب داخلية بزين مختلزف 

الطوائف في العراق، ويحقق الاستقرلار السياسي، حيث ان الرؤية العراقيزة مكيزدة لنظزام فيزدرالي وفزق 

 ( . 2007اسس جغرافية وليس دينية او مذهبية او طائفية )الطالقاني، 

الا ان خيار تطبيق الفيدرالية وفق اسس جغرافية في عدة اقاليم قزد اسزار مخزاوف علزى المسزتقبل 

السياسي للعراق، الا ان موقفهم من  ل  الخيار ليس الا لحرصهم على وحدة واستقرار العراق، وحيث ان 

المكيدين لهذا الخيار يرون ان تطبيقه سوف يفزوت الفرصزة امزام مزن يريزد تقسزيم العزراق إلزى دويزلات 

صغيرة فانهم يرون ان تطبيق  ل  الخيار سوف ينوا الاقاليم في تكوينها السكاني ، سزواء علزى مسزتوى 

الطوائف او العرق، حيث ستشهد الاقاليم حالة من تعزيز الشعور بالمواطنزة والعمزل علزى جعلهزا قويزة ، 

 ( . 264وسوف يشعر الجمي  بالمواطنة والانتماء إلى كيان واحد هو العراق )جابر: 

الا ان هنال  توجد مخاوف لا يمكن تجاهلها من قبزل بعز  المعارضزين حيزث يزرون انزه توجزد 

معوقات إلى جانب المعوقات الطائفية والعرقية، حيث توجزد مشزكلة حزول مزدى قزدرة تلز  الاقزاليم علزى 

توفير قدرة مالية لنمان استمرار عمله، حيث وض  المكيدون لذل  الخيزار عزدة حجزج لتبريزر مخزاوف 

المعارضين، وهي ان النفط العراقزي هزو ملز  لكزل العزراقيين، اي ان نفزط كركزوو ونفزط البصزرة لزيس 

حصرا على اهلها، فهو مل  لكل العراقيين من الشمال إلى الجنزوب، وكزذل  توزيز  تلز  الثزروات بشزكل 

 ( . 137: 2013عادل بين المحافظات وفقا للنسبة السكانية )حكمت، 

لا يخلو  ل  الخيار من الصعوبات والتحديات فبالنسبة للمكون السني فهم يعانون من مسزألة عزدم 

وجود مرجعية موحدة لهم يرجعون اليها كما هو الحال للشيعة والكزرد، وكزذل  تعزاني تلز  المنزاطق مزن 

تنافسات عشائرية وحزبية داخل تل  المناطق، اما بالنسبة للتحزديات التزي تواجزه  لز  الخيزار وهزي هزل 

تشكيل الاقاليم وفق اسس جغرافية يشمل اننمام تل  المحافظات تحت اقليم واحد ، ام تشكيل اقليم خزاص 

لكل محافظة، اما بالنسبة لمناطق الوسزط والجنزوب فهزم يرفنزون هزذ  الخيزار علزى اعتبزار  انزه تقسزيم 

 ( 2017للعراق على الرغم من مطالبه بع  القوى السياسية الشيعية به. )الشلا : 

والمطلوب من تطبيق  ل  الخيار هو الحفاظ على وجدة البلد ضمن التعدد والتنزوا الزذي يحتويزه 

اليبلد ومحاولة الابتعاد قدر الامكان لتطبيق فيدرالية الاقليم وفق اسس طائفية لتجنب دخول البلد في حرب 

 ( . 2016اهليه. )السامرائي: 

حيث يرجح الدكتور في علزوم السياسزة علزي بشزار اغزوان انزه مزن الممكزن الاخزذ بخيزار اقامزة 

 ( . 2018فيدرالية وفق اسس جغرافية اي فيدرالية الاقاليم لكن على المستوى البعيد )اغوان: 
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حيث ترى الدراسة ان الاشكالية التزي توجزد فزي  لز  الخيزار هزو مزدى قزدرة الاقلزيم فزي تزوفير 

الموارد المالية اللازمة لتمويزل الاقلزيم بالاضزافة إلزى مشزكل التنزازا فزي الحزدود بزين المحافظزات التزي 

 يستوجب حلها. 

 الخيار الرابع : اقامة فيدرالية للمحافظة دون الغاء فكرة لفيدرالية الاقاليم : 

ان العراق في تكوينه اداريا يتكون من سماني عشرة محافظة ووفقا لهذا الخيار سوف يصبح لدينا 

سمانية عشر اقليميا، وفي حال شعرت تل  المحافظات في الحاجة إلى الاندما  م  بعنها سوف يكون لها 

 ( .www.arabitmes.comالحق في تشكيل اقليم خاص بها مثل اقليم الشمال للكرد )تقي: 

حيث توجد هنال  العديد هنال  العديد مزن وجهزات النظزر للاخزذ بزذل  الخيزار ومنهزا عزدم غزبن 

حقوق تل  المحافظات في الحصول على اقليم خاص بهزا، او رغبتهزا فزي الاتحزاد مز  محافظزات اخزرى 

لتشكيل اقليم فيدرالي، مما يحقق طموح وامال كل محافظة او مجموعة محافظات وكذل  يحقزق المسزاواة 

 ( . 138: 2013ويمن  الظلم )حكمت، 

وبذل  ينمن حقوق كل محافظة في الحصول على ايراداتها المحلية بالاضافة إلزى حصزتها مزن 

الميزانية العامة للدولة، تكون هناو فرصة لتل  المحافظات في النهزوض وتطزوير نفسزها، دون الاعتمزاد 

على جهة اخرى وكذل  ضمان توزي  الثروة بشكل عزادل وعزدم تركزز الا مزوال بيزد السزلطة المركزيزة 

 ( .www.aliraqnews.com)ناف : 

ان تطبيق  ل  الخيار سوف يحدد مسكوليات الوحدات الادارية لتكزون محزدودة فقزط لنفسزها ممزا 

يساعد على تركيز الجهود في تطوير نفسها وتحقيق التنمية بشكل فعلي وكذل  الحد والقناء على الفسزاد 

الاداري والمالي وتحقيق المساواة بصورة عادلة، حيث يصبح عمل تل  الوحدات اكثزر فاعليزة بالمقارنزة 

 ( . 139: 2013م  عمل الوحدات الكبيرة )حكمت، 

ان خيار فيدرالية المحافظات سيحل العديد من المشاكل ومنها مشكلة محافظة كركزوو إلزى حزين 

تطبي  الاوضاا فيهزا وبزذل  تحقيزق الاسزتقرار السياسزي بعيزدا عزن التجا بزات والخلافزات وبعزد تطبيز  

 ( . 2005الاوضاا فيها يكون لها الحق في تقرير مصيرها )محمد هارون: 

حيث يرى الدكتور في العلوم السياسية )نجم طارش( انه من الممكن تحول المحافظات إلى اقزاليم 

م  بقاء تل  المحافظات في حزدودها الجغرافيزة بشزرط حزل مشزاكل الحزدود مز  المحافظزات الاخزرى او 

مشكلة الحدود داخل نفسها ومعالجة مشكلة الصلاحيات بين المركزز والمحافظزات وان حزل هزذ  المشزكلة 

يتطلب تعديل دستوري وان مشكلة التعديلات الدستورية هي مشكلة معقدة بحكم طبيعة الدستور العراقزي، 

لم يتم حلها حيزث يزرى ان التشزكيلة   140مادة ومن ضمنها المادة    44حيث لحد الان توجد هنال  حوالي  

السياسية التي سوف تكون داخل اقزاليم المحافظزات هزي بطبيعزة الحزال تختلزف عمزا يوجزد فزي الحكومزة 

 ( 2019المركزية حيث يكدي  ل  إلى وجود شد في العلاقة بين المركز والاقليم. )طارش: 

حيث ترى الدراسة ان حصول المحافظات على فيدرالية خاصة بهزا مز  بقزاء السزلطة المركزيزة 

سوف يساعد تل  المحافظات على تطوير نفسها والاستفادة من مواردهزا بشزكل جيزد وضزمان عزدم غزبن 

 الحكومة المركزية لها بمختلف المجالات . 

 الخيار الخامس: خيار تقيم العراق والفولى -

حدست اضزرار بليغزة فزي الدولزة العراقيزة، فقزد كزان   2003بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام  

العراق دولة واحدة وانهارت في ظروف صعبة ، فتعالت الاصوات الدولية والداخلية لتقسزيم العزراق إلزى 

سلاث دويلات سنية شيعة كردية باعتبارها احدى الخيارات الفيدرالية المطروحة في المستقبل، حيث يبرر 

انصار هذا الخيار إلزى مطزالبتهم بتقسزيم العزراق منهزا فشزل العمليزة السياسزية وتفكز  البنيزة الاجتماعيزة 

العراقية وعدم تحقيق اي منجزات فيما يتعلق بالامن وتحقيق الاستقرار السياسي، وكذل  تحزول المجتمز  

من الهوية الوطنية إلى الهوية الفرعية ، حيث يق  اللوم في  ل  على الاحتلال الامريكزي ومزا احدسزه مزن 

 ( . 293اضرار في العراق )كردي: 
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فقد انقسمت الاراء بين معارض ومكيد لذل  الخيار، فاغلب المكيزدين يزرون انزه تعزيزز لمفهزوم 

الفيدرالية حيث وجهوا اصاب  الاتهام إلى من يعزارض  لز  الخيزار وهزم مزن يرغبزون فزي عزودة الحكزم 

 (. 2007الدكتاتوري وان  ل  الخيار هو خيار امريكي بامتياز لتقسيم العراق )الطالقاني: 

ونتيجة لعدم الاتفاق حول المسائل المهمة بين الحكومة الاتحاديزة وحكومزة الاقزاليم والمحافظزات 

 ( . 26-25وعدم اعطاء الصلاحيات وخلافات تنتهي بالتقسيم )طعمة: 

حيث يرى الدكتور في العلوم السياسزية )نجزم طزارش( ان المشزاكل المتراكمزة التزي يعزاني منهزا 

العراق من الممكن ان تكدي إلى تقسيم العراق وكذل  بين دور العامل الدولي الذي من الممكزن ان يسزاهم 

في تقسيم العراق وكذل  من الممكن ان يكون بالند من تقسيم العراق لان تقسيم العراق امر لايصب فزي 

مصلحة المحيط الاقليمزي للعزراق باعتبزار  يهزدد امنهزا ووجودهزا لان تقسزيم العزراق امزر لا يصزب فزي 

مصلحة المصلحة المحيط الاقليمي للعراق باعتبار  يهزدد امنهزا ووجودهزا لان تقسزيم العزراق سزوف فزي 

مصلحة المحيط الاقليمي للعراق باعتبار  يهدد امنها ووجودها لان تقسيم العراق سوف يفزتح البزاب امزام 

 ( . 2019تقسيم دول الجوار )طارش: 

لم تلاق نتيجة ايجابيزة بسزبب دور  2017وان المحاولة الاخيرة لاستقلال اقليم كردستان في عام  

التحالفات الاقليمية مثل تركيا وايران التي عارضت قيام دولة كردية ، وبالتزالي قزد بزاءت بالفشزل وحتزى 

الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة لم تدعم تل  الخطوة بل ترى ان من مصلحة الكرد البقاء ضمن عراق 

 ( . 2017موحد فيدرالي اتحادي )السعدي: 

ان الدراسة هي بالند من مشروا التقسيم في العراق، لكن مقتنيات الدراسزة هزي التزي حتمزت 

علينا طرح هذ  الخيار باعتبار  احد الخيارات المستقبلية للفيدرالية في العراق، حيث تشير المكشرات إلى 

استبعاد خيار تقسيم العراق، و لز  لحزرص المحزيط الاقليمزي علزى بقزاء العزراق موحزدا لنزمان سزلامة 

 .بلدانهم لان تقسيم العراق سوف يفتح الابواب لتقسيم بلدانهم
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 الخاتمة 

 الاستنتاجات   

مثزل الدسزتور والمحاصصزة   2003.ان الاسس التي قامت عليها العملية السياسية في العراق بعزد عزام  1

 والطائفية هي اسس غير  مجدية وهي السبب الرئيسي في عدم الاستقرار السياسي 

.ان تطبيق الفيدرالية سوف يعزز من مفهوم المشاركة السياسية والاقتصادية  والادارية التي تعتبر كفيل 2

 بتحقيق الاستقرار السياسي في العراق 

.ان النظام الانسب تطبيقه في العراق هزو اقامزة نظزام فيزدرالي وفزق اسزس اداريزة وجغرافيزة كمزا هزو 3

 معمول في اغلب التجارب الفيدرالية الناجحة في العالم.

 .ان الاخذ بالنظام الفيدرالي لا يعني تقسيم العراق 4

 التوصيات 

حيزث بينزت العديزد مزن مزواد  لز    2005.ضرورة اعادة النظر بمزواد الدسزتور العراقزي الزدائم للعزام  1

 الدستور وفق اسس خاطةة ومتناقنة وهي تعتبر المسبب الرئيس للمشاكل في العراق .

.ضرورة قيام وزارة التخطيط فزي الحكومزة الاتحاديزة العراقيزة بزاجراء تعزداد سزكاني لكزل محافظزات 2

 العراق لتحديد حجم السكان لتل  المحافظات بما ينمن التوزي  العادل للثروات .

.ضرورة بناء نظام فيدرالي في العراق على اسس ادارية وجغرافية كما هو معمزول بزه فزي الزدول  ات 3

 التجارب الناجحة في تطبيق الفيدرالية .

 ..ضرورة تفعيل مجلس الاتحاد باعتبارة ضمانات حماية الفيدرالية في العراق 4
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 المصادر 

(، تحليل العلاقة الدالة بين الاستقرار السياسي ونسبة الاقتصاد 2013احمد، بشرى عبد الباري،) .1

الخفززي فززي عينززة مختززارة مززن دول العززالم ، مجلززة جامعززة تكريززت تكريززت للعلززوم الاداريززة 

 . 30، العدد 10والاقتصادية، المجلد 

(، اعزداد الدسزتور العراقزي ومجموعزة قزوانين الاقزاليم 2009الانباري، صباح صادق جعفزر، ) .2

 والمحافظات، المكتبة القانونية، بغداد. 

تقززززي جاسززززم صززززادق، الفيدراليززززة ونظززززام الحكززززم فززززي العززززراق، ينظززززر فززززي الموقزززز    .3

www.arabitmes.com . 

جابر، ناه  حسن، الفيدرالية في العراق رؤيا ومقترحات، كلية العلوم السياسية، جامعة بغزداد،  .4

 مجلة العلوم القانونية والسياسية ، جامعة الانبار، العدد العاشر. 

(، ادارة التنززوا الثقززافي واسززتدامة التنميززة فززي المجتمعززات الانتقاليززة 2016جبيززر، وليززد عبززد، ) .5

، كزانون 119تحليلية، مجلة الآداب، جامعزة واسزط، العزدد    –)العراق نمو جا( دراسة اجتماعية  

 الاول. 

 . 5/4/2005(، بتاريخ 1223جريدة الصباح، العدد ) .6

جلود، علي حسين، وهيزب، عيزال ماجزد، النظزام الفيزدرالي فزي العراقزي )واقز  طمزوح(، مجلزة  .7

 السياسية الدولية، جامعة  ي قار.

(، مستقبل العراق في بناء الدولزة ومحزاولات التقسزيم، دار ورد للنشزر 2011جميل، شنا فائق، ) .8

 الاردن . -والتوزي ، عمان

(، العراق ومستقبل وزمزن الانحطزاط وتزاريخ البزدائل، دار ميزوبوتاميزا 2008الجنابي، ميثم، ) .9

 للطباعة والنشر والتوزي ، بغداد. 

(، الفيدرالية في العزراق المعوقزات. الممكنزات، اطروحزة 2014حافظ، عبد العظيم جبر حافظ، ) .10

 جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية.  -دكتورا  غير منشورة

(، الخطززاب السياسززي ازاء الفيدراليززة بعززد التغييززر السياسززي 2015حززافظ، عبززد العظززيم جبززر، ) .11

 .  29، العدد 11، رؤيا نقدية، مجلة واسط للعلوم الانسانية المجلد 9/4/2003

(، موجز القانون الدستوري، المبادئ الدستورية العامزة والدسزتور 1956حافظ، محمود محمد، ) .12

 المصري، دار الفكر العربي. 

(، الفيدراليزة وافزاق تطبيقهزا فزي العزراق، مجلزة جامعزة كزربلاء 2007الحسيني، علي نجيب، ) .13

 العلمية، المجلد الخامس، العدد الراب  انساني.

(، الفيدرالية في فكر القوى السياسية العراقية وانعكاسها على حيزاة 2013حكمت، منى حمدي، ) .14

 العراق السياسية، رسالة دكتورا  غير منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية. 

 لبنان.  -ن دار نهاوند، بيروت 2(، الفيدرالية او اللامركزية، ط2012الدليمي، طه حامد، ) .15

(، التجربزة الفيدراليزة فزي العزراق واسزباب الفشزل، الزمزالن، 2017الروضان، خالزد محسزن، ) .16

 . 2017/يونيو/ 5

/اب/ 16(، الفيدراليززة فززي العززراق بززين الوحززدة والتقسززيم، بتززاريخ 2016السززامرائي، عززامر، ) .17

www.kitabat.com . 

(، كردسززتان العززراق بززين خيززارات. الفيدراليززة والكونفدراليززة 2017السززعدي، سززعد عزززت، ) .18

 . www.m.ahewar.org، 25/9/2017والانفصال، بتاريخ 

(، الفيدرالية الخطر الداهم، دار النهنة مكسسة البصائر للطباعة والنشزر 2009سليم، عصام، ) .19

 والتوزي ، دمشق. 

(، تاريخ الحنارة الأوروبية الحديثة، دار واسط للدراسات والنشر 1990سليمان، علي حيدر، ) .20

 والتوزي ، بغداد. 
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(، العراق مستقبل بدستور غام  )نقد قانون ادارة الدولة 2005السوداني، فراس عبد الرزاق، ) .22

 للمرحلة الانتقالية(، دار عمان للنشر، الاردن.
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، بحزث مقزدم إلزى مزكتمر )الاصزلاح 2005منتظمة في اقاليم في دستور جمهورية العراق للعام  
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